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 الضمان العشري

 إلـیھم، الموكلـة الأعمـال بإتقـان المشـیدین الزام في العشري الضمان أھمیة تتجلى

 إضـافة العمـل، رب  مـع المبـرم بالعقود  التزامھم عدم في حالة مسؤولیاتھم وتحمل

 وجـھ فـي تصـمد  تحتیـة متینـة، قاعـدة إنشـاء إلى العشري الضمان یھدف ذلك إلى

 .الطبیعیة الكوارث 

 الدراسة. من المتوخاة الأھداف

 المشـیدین مسؤولیة من بكل المتعلقة المفاھیم وضبط تحدید  إلى الدراسة ھذه تھدف

 فیـھ، جسـیم ضـرر حـدوث  أو المنجز، البناء في تھدم وقوع  حالة في العمل، ورب 

 .عاتقھ على الملقاة للمسؤولیة منھما كل وتحمل

 العمـل رب  مصـلحة علـى الحفاظ العشري الضمان من الھدف فإن ذلك إلى إضافة

 أنھ على فضلا المعماریة، والھندسة البناء فن بأصول جاھلاً  الغالب  في یكون الذي

 التسـلیم، وقـت  البناء عیوب   اكتشاف -المھني المجال ھذا لتعقد  نظر– علیھ یصعب 

 نـوع یحقـق أن شأنھ من ما وھذا الزمن، من قصیرة مدة خلال عادة تظھر لا والتي

 الأخـرى، الثابتـة والمنشـآت  المبـاني مقاولـة عقـد  طرفـي بـین العـادل التوازن من

 .والفنیة المالیة الناحیة من العقد  ھذا طرفي لاختلاف

 یعنـي نٕمـا وا لوحـده الفـرد  فقـط یعنـي لا البنـاء قطـاع أن فنجد  فحسب، ھذا ولیس

 إلـى یتعـداه بـل الأشخاص  مساكن فقط یشمل لا البناء وأن  خاصة بأسره، المجتمع

 الاقتصـادیة المصالح تحقیق  بغرض  تنشؤھا والتي الدولة تملكھا التي التحتیة البنى

الـذي  العشـري الضـمان أھمیة تظھر ولھذا .المجتمع رفاھیة وتحقیق والاجتماعیة،

 واكسـابھ بـالمجتمع الارتقـاء إلـى تـؤدي التـي المسـتویات  جمیـع علـى فائدة یحقق

 أو مسـكنھ فـي حیاتھ تھدد  التي المخاطر من وأمان  بسلام العیش من ثابتة مقومات 

 المدارس  أو المستشفیات  أو عملھ أماكن في
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 :الدراسة  المعتمدة فى المناھج

 :بینھا من علمیة مناھج عدة على دراستي في اعتمدت  لقد 

 بالضـمان المتعلقـة القانونیـة النصـوص  تحلیل خلال من وذلك :التحلیلي المنھج  -

 .العشري

 القــانون ســیما ولا القــوانین، بــین المقارنــة خــلال مــن وذلــك :المقــارن المــنھج -

 وتبیان العشري للضمان العامة الأحكام على للوقوف  المصري، والقانون الفرنسي

 التقنیــة المراقبــة إلــى إضــافة والمقــاول، المعمــاري المھنــدس مــن كــل مســؤولیة

 .العمل لرب  المترتبة الحقوق وضبط العقاریة الترقیة في والمتعامل

 :الدراسة إشكالات

 تحدیــد  أي مســاءلة محــل یكونــوا أن یمكــن الــذین الأشــخاص  بدقــة تحدیــد  -

 المسؤولیة . ھذه لأحكام یخضعون الذین الأشخاص 

 الأخطاء كذا و المسؤولیة ھذه موضوع تكون أن یمكن التي الأعمال تحدید  -

 الخاضـع الشـخص  تجعـل أن شـأنھا  مـن والتـي البناء تمس التي والعیوب 

 بالضمان الذى حدده القانون . ملزما المسؤولیة ھذه لأحكام

وما لـھ  المسؤولیة ھذه أحكام فیھ تدور الذي  والمجال الزمني النطاقتحدید   -

 أن یمكن التي النازعات  مجمل أن ذلك العملیة، من الناحیة كبیرة أھمیة من

 المسـؤولیة ھـذه لأحكام خضوعھم عدم شأن في الخصب  مجالھا تجد  تثار

 لا الخلـل موضـوع أن أو كأشـخاص  علـیھم  تنطبـق لا أنھـا سـواء متعللین

  المسؤولیة.  لترتیب  المستوجب  العیب  بیان في القانون یقرره ما على ینطبق
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 أھمیة البحث . 

تمثل المسؤولیة العشریة مسؤولیة مدنیـة اسـتثنائیة تمیـز عقـود المقـاولات  -

الواردة على أشغال البناء عن غیرھا من عقود المقـاولات الأخـرى، حیـث 

ــاني  ــدم المب ــاء وتھ ــوب البن ــة عــن عی ــالنظر لخطــورة الأضــرار الناجم ب

والمنشآت، وتعلق سلامتھا بالمصلحة العامة فقد روعي التشدید فـي بعـض 

أحكامھا، وتمیزھا بأحكام خلافـا للقواعـد العامـة، ویظھـر ذلـك مـن خـلال 

تحدید مدة بدء آجال الضمان من تاریخ التسلم النھائي مـن طـرف صـاحب 

المشروع، كمّا وسع القانون من النطاق الشخصي لقواعدھا، حیث ألزم بھا 

إلى جانب المھندس المعماري ومقـاول البنـاء، والمطـور العقـاري، بھـدف 

توفیر حمایـة أكبـر لصـاحب المشـروع، فضـلا عـن المسـتفید منـھ والـذي 

 .یخلفھ

بالإضافة إلى اعتبار المسؤولیة العشریة مفترضة بقوة القانون، ولا حاجـة  -

بالتالي لإثبات الخطأ، لأن وجود الضرر یفتـرض حصـول خطـأ فـي حـق 

المسؤول، لأن التزامھ بتحقیق نتیجة. فضـلا عـن افتـراض التضـامن فیھـا 

بین كل متدخل في عملیة البناء، وھي ذات طبیعـة آمـرة لارتبـاط أحكامھـا 

 .بالنظام العام، وبالتالي فلا یجوز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منھا

 مقدمھ:

المسئولیة العشریة أو الضمان العشري ھو ضمان قانوني یقوم على أساس افتراض 

المســئولیة بمعنــى أن المســئولیة تقــوم علــى أســاس افتــراض المســئولیة بمعنــى أن 

المسئولیة تقوم دون الحاجة إلى إثبات خطأ المسـئول المتسـبب فـي الضـرر فیكفـي 

ظھور العیب وقیام الضرر لأعمال الضمان مع مراعاة الأسباب التي تعفي من ھذه 

إلتـزام المسئولیة ویقع على عاتق المھندس المعماري والمقاول في القـانون المـدني  

یضمن خلالھ ھؤلاء ما یحدث من تھدم المبنى سوء كلیـا أو جزئیـا خـلال بالضمان  
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مدة تدوم عشر سنوات یضمن المھندس المعماري والمقـاول متضـامنین مـا یحـدث 

خلال عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني وأقاماه من منشآت 

ثابتة ولو كان التھدم ناشئا عن عیب في الأرض ویشمل الضمان المنصـوص علیـھ 

في الفقرة السابقة ما یوجد في المبـاني والمنشـآت مـن عیـوب یترتـب علیھـا تھدیـد 

 متانة البناء وسلامتھ .

وتكمن الطبیعة القانونیة للضمان العشـري فـي الجـدال الكبیـر لـدي الفقـھ والقضـاء 

الفرنسي وكذلك المصري، حیث اختلف كل من الفقھ والقضاء حـول تحدیـد طبیعـة 

مسئولیة مھندس البناء والمقاول في علاقتھما برب العمل ، فرأي یرى أنھا مسئولیة 

تقصیریة والبعض الآخر یرى أنھا مسئولیة عقدیة فیما یـرى اتجـاه ثالـث أن ھنـاك 

ــي عــاتق المھنــدس  تطبیــق خــاص للنظریــة العامــة للالتــزام بالضــمان الملقــي عل

 والمقاول في حالھ وقوع الضررعلي رب العمل .

ویتحــدد مجــال الضــمان العشــري بطبیعــة الأعمــال التــي یشــوبھا عیــب ســواء فــي 

التصمیم أو الإنجـاز وطبیعـة العیـوب التـي تعطـي المجـال لأعمـال ھـذا الضـمان، 

بمعنى آخر فإنھ یشترط لإعمال الضمان العشـري أن یتعلـق الأمـر بعملیـة تشـیید ، 

وأن تكـون الأعمــال المشــیدة مــن قبــل المبــاني أو المنشــآت الثابتــة وأن تتھــدم ھــذه 

  .الأعمال سواء كان ذلك كلیا أو جزئیا أو یشوبھا عیب على درجة من الخطورة

ویشترط في العیب الموجب لمسئولیة المھندس أو المقاول تـوفر عـدة شـروط منھـا 

الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجھیز بنایة عندما تكون ھذه العناصـر 

جــزء لا یتجــزأ مــن الإنجــاز كــل عنصــر خــاص بــالتجھیز لا یمكــن القیــام ینزعــھ 

أوبتفكیكھ أو استبدالھ دون إتلاف أوحذف من مـواد ھـذا الإنجـاز فتـؤدي إلـى تھـدم 

البناء سواء كلیا أو جزئیا أو أن أعمال البناء یمكن أن تشـوبھا أضـرار عدیـدة فكـل 

ضرر یؤدي إلى أعمال الضمان العشـري ، لـذا یجـب تـوفر عیـب أو خلـل حقیقـي 
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وكذلك التھدم ویكون بسبب نقص في البناء وانحلال الرابطة بین أجزائھ بأي سـبب 

من الأسباب ، إذ قد یكون السبب في عملیة التشیید والبناء ذاتھا أوعیـب فـي المـواد 

 المستعملة أو في الأرض المقام علیھا البناء . 

فھو الآفة الطارئة التي تحـدث بـالمبنى والـذي تقضـي أصـول   العیب الخفيوكذلك  

ویختلف عیب البناء عن عیب المطابقة ، فقـد یكـون  الصنعة وقواعد الفن خلوه منھ

بناء خالیا من كل العیوب إلا أنھ غیر مطابق للمواصفات المتفق علیھا وتبدو أھمیة 

التفرقة في اختلاف الجزاء باختلاف نوع العیب ، فإذا كانت عیوب المطابقة تـؤدي 

إلى وجوب إصلاحھا فقط فإن عیوب البناء ینشأ عنھـا الضـمان العشـري ، كمـا أن 

خطورة العیب تكون مستقلة عن السـبب المـؤدي لھـا وقـد ترجـع العیـوب الموجبـة 

عیوب البناء أوعیوب عملیة التشـیید وقـد ترجـع إلـى عملیـة التصـمیم  للضمان إلى

 . أوعیوب الأرض التي تجعل من البناء غیر صالحة للغرض لیخصص لھ

ویمكن أن یرجع اشتراط خفاء العیب إلى أصل العیب في حد ذاتھ ، إلـى عیـب فـي 

الأرض ، عیب في البناء ، عیب في المواد المستعلمة والتـي لا یمكـن لـرب العمـل 

ملاحظتھا أثناء عملیة التسلم ، وتحدید صفة الظھور أو الخفـاء فـي عیـب البنـاء أو 

التصمیم ھي مسألة واقع تخضع لتقدیر القاضي ، إلا أن تصرف رب العمـل یمكـن 

أن یكون لھ تأثیر على تحدید الخفاء أو الظھور في العیب فمثلا لو أن رب العمل قد 

أخطر حسب الأصول بوجود عیب في البناء أوفي التصمیم ورغـم ذلـك وقـع علـى 

 .محضر التسلم ، فلا یمكن بأي حال من الأحوال الادعاء بأن العیب لم یكن ظاھرا

فبمجرد القول أن بعـض العیـوب تمـت معاینتھـا قبـل التسـلم فـي   أخرى،ومن جھة  

بعض أجزاء العمل فإن ھذا یؤدي حتما إلى اعتبـار أن ھـذه العیـوب كانـت ظـاھرة 

بالنسبة للأجزاء الأخرى، وھذا یعني أن الأمر لا یتعلق بإثبات أن العیب كان حقیقة 

ظاھرا عن تاریخ التسلم وأنھ أخذ بعین الاعتبار من طرف رب العمل ، وإنما یجب 
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إثبات أن ھـذا العیـب لا یمكـن أن یفلـت مـن ملاحظـة ومعاینـة رب العمـل العـادي 

 .والحذر، وعند الحاجة فإن تقریر الخبرة ھو الذي یحدد ذلك

قد یكون سبب العیب أو الخلل الذي حدث للمبنى ھـو خطـأ مـن جانـب الغیـر وقـد و

یكون ھذا الغیر شخصا أجنبیـا تمامـا عـن عملیـة التشـیید ، كمـا قـد یكـون ذا صـلة 

بعملیة التشیید ، ویندر في الحقیقة أن یكون خطـأ الغیـر الأجنبـي تمامـا عـن عملیـة 

 تشیید المبنى ، ھو السبب في العیب أو الخلل .

أما عن الغیر متصل بعملیة التشیید الذي غالبا ما یكـون الخطـأ الـذي یرتكبـھ سـبب 

إعفاء المسؤولیة من جانب المشید الآخر فقد یكون مھندس سـابق، الفنیـین ومكاتـب 

الاستشارات الفنیة أو الھندسیة ، المراقب الفني، ھـذا فـي القـانون الخـاص أمـا فـي 

وسوف یتم التطرق إلـى القانون العام فإن خطأ الغیر لا یعفي من مسئولیة المشیدین 

 ذلك من خلال البحث المتقدم فى عده مطالب  . 

 المطلب الأول : الطبیعة القانونیة للضمان العشري . -

 المطلب الثاني : خصائص المسؤولیة العشریة. -

 المطلب الثالث : تطبیقات الضمان العشري . -
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۸۲۰ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 المطلب الأول 

 الطبیعة القانونیة للضمان العشري

 

وضع مشرع الأحكام التي تتعلق بمسئولیة حارس البناء، لكنھ لـم یكتـف بـذلك، بـل 

وضع الأحكام الخاصة بالضمان عن الأضرار التي تلحـق بـرب العمـل مـن جـراء 

 تھدم البناء خلال العشر سنوات التالیة لتاریخ تسلمھ البناء. 

غیر أن ھذا الأحكام تتعلق بالحالة التي یعھد فیھا صـاحب البنـاء إلـى شـخص آخـر 

 (مقاول أو مھندس) بالأعمال الإنشائیة. 

ویتبین أنـھ یقـع علـى عـاتق المھنـدس أو المقـاول، فـي قیامـھ بالأعمـال الإنشـائیة، 

مسئولیة وضمان، فیسأل عن الأضرار التـي تحـدث للغیـر باعتبـاره حارسـاً خـلال 

 طور الإنشاء لأن السیطرة الفعلیة على البناء لھ . 

الضمان خلال العشـر سـنوات التالیـة لتسـلیم الإنشـاءات   -أیضاً    -ویقع على عاتقھ  

إلى رب العمل عن الأضرار التي تلحقـھ مـن جـراء التھـدم الكلـى أو الجزئـى فیمـا 

 شیدوه من مبان.

ولا غرو أن یشدد المشرع من مسئولیة المھندس والمقـاول، بسـبب خطـورة العمـل 

المطلــوب منھمــا، فــلا شــك فــي أن البنــاء یمثــل قیمــة اقتصــادیة ھامــة وضــرورة 

اجتماعیة بحیث إذا تھدم أو ظھرت فیھ عیوب لكان لھذا أثـره علـى صـاحبھ وعلـى 

قاطنیھ وعلى الثروة القومیة، فضلاً عن أن تصدع البناء أو انھیاره قد یترتب علیـھ 

 أضرار بالغة في الأنفس والأموال. 

وأن القواعد العامة في مجال ضمان العیـوب لا تسـعف فـي ھـذه الحالـة نظـراً لأن 

عیوب البناء لا تكون واضحة، بل قد لا تظھر إلا بعد مـرور بعـض الوقـت أو بعـد 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۸۲۱ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
الاستعمال المتكرر للبناء. فضلاً عن أن تلك القواعد مقصورة على ضمان العیـوب 

 القدیمة أي العیوب الموجودة قبل التسلیم. 

وحرصــاً مــن المشــرع علــى المحافظــة علــى ھــذه الثــروة القومیــة لجــأ إلــى تشــدید 

مسئولیة المھندس والمقاول بشكل یدفعھما إلى المزید مـن الإتقـان واتبـاع الأصـول 

) مدني] الأحكام ٦٥١الفنیة في عملیات التشیید. لذلك وضع من خلال نص [المادة (

 ). ١الخاصة بالضمان العشرى للمھندس والمقاول (

ولم یجعل الالتزام بھذا الضمان التزاماً ببذل عنایة، بل جعـل التزامـاً بتحقیـق غایـة 

)، بمعنى أنھ یقوم في حق المقاول أو المھندس المعمارى بمجـرد حـدوث التھـدم ٢(

الكلى أو الجزئى أو العیب الذي یھدد متانة البناء، ولا یقبل منھما إثبات بـذل الجھـد 

 المعقول، طبقاً للأصول الفنیة المتعارف علیھا، لتفادى تعرض البناء لمثل ذلك.  

 
 ) مدني مصري على أنھ "٦٥١تنص المادة ( )١(

ــنوات  -١        ــر س ــلال عش ــدث خ ــا یح ــامنین م ــاول متض ــاري والمق ــدس المعم ــمن المھن یض
ــة أخــرى   ــن منشــآت ثابت ــاموه م ــان أو أق ــن مب ــا شــیدوه م ــى فیم ــى أو جزئ ــدم كل مــن تھ
ــد  ــل ق ــان رب العم ــا أو ك ــي الأرض ذاتھ ــب ف ــن عی ــئاً ع ــدم ناش ــان التھ ــو ك ــك ول وذل
ــد أرادا أن  ــة ق ــذه الحال ــي ھ ــدین ف ــن المتعاق ــم یك ــا ل ــة، م ــآت المعیب ــة المنش ــاز إقام أج

 تبقى ھذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.

ــان   -٢        ــي المبـ ــد فـ ــا یوجـ ــابقة مـ ــرة السـ ــي الفقـ ــھ فـ ــوص علیـ ــمان المنصـ ــمل الضـ ویشـ
 والمنشآت من عیوب یترتب علیھا تھدید متانة البناء وسلامتھ.  

 وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل. -٣       

ــى   ــوع علـ ــق الرجـ ــن حـ ــاول مـ ــون للمقـ ــد یكـ ــا قـ ــى مـ ــادة علـ ــذه المـ ولا تســـرى ھـ
   المقاولین من الباطن ".

ــم  )٢( ــن رق ــي الطع ــریة ف ــنقض المص ــة ال ــت محكم ــنة  ٤٤٣قض ــة  -ق  ٥١لس  ١٢جلس
) بــــأن " التــــزام مقــــاول البنــــاء بضــــمان ١٠٦٨، ص ٢١، س٢٣/٦/١٩٧٠( ١٩٨٩یونیــــھ 

ــھ  ــزام قیام ــذا الالت ــة الإخــلال بھ ــزام بنتیج ــلیمھ الت ــد تس ــنوات بع ــدة عشــرة س ــى م ســلامة المبن
 بمجرد ثبوت عدم تحقق النتیجة دون حاجة لإثبات خطأ ما ".  
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۸۲۲ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
وتكمن الطبیعة القانونیة للضمان العشـري فـي الجـدال الكبیـر لـدي الفقـھ والقضـاء 

الفرنسي وكذلك المصري ، حیث اختلف كل من الفقھ والقضاء حول تحدیـد طبیعـة 

مسئولیة مھندس البناء والمقاول في علاقتھما برب العمل ، فرأي یرى أنھا مسئولیة 

تقصیریة والبعض الآخر یرى أنھا مسئولیة العقدیة فیما یرى اتجـاه ثالـث أن ھنـاك 

ــي عــاتق المھنــدس  تطبیــق خــاص للنظریــة العامــة للالتــزام بالضــمان الملقــي عل

 والمقاول في حالھ وقوع الضرر علي رب العمل.

: یري الفقھ التقلیدي أن تسلم الأعمـال ینھـي عقـد المقاولـة فـي علاقـة   الفرع الأول

رب العمل بالمھندس أو المقاول لأن العقد في ھذه الحالة یكون قد استنفذ كل آثاره ، 

فإذا بقي المقاولون أو المھندسون مسئولون بعد تسلم الأعمال من طرف رب العمل 

فإن ذلك لا یمكن أن یكون إلا بإرادة المشرع لتصبح مسـئولیتھم بعـد ذلـك مسـئولیة 

 .قانونیة استثنائیة

تأیید الطبیعـة العقدیـة للضـمان العشـري وذلـك لأن المعمـاري   : یري  الفرع الثاني

الملزم بھذا الضمان سواء كان مقاولا أو مھندسا لا یكون قد نفذ التزامھ ما لـم یسـلم 

 بناءا خالیا من العیوب. 

وھم عكس أنصار الرأي الأول لا یرون في تسلم الأعمال مما یمكن أن ینتھي بذاتھ 

 عقد المقاولة .

وقد استقرت محكمة النقض المصریة على أن مسئولیة المقاول والمھندس عن خلل 

البناء لا یمكن اعتبارھا مسئولیة تقصیریة ، أساسھا الفعل الضارولا یمكن اعتبارھا 

مسئولیة قانونیة من نوع آخـر مسـتقلة بـذاتھا عـن المسـئولیة العقدیـة المقـررة بـین 

المقاول وصاحب البناء بمقتضى عقد المقاولة وإنما مسئولیة عقدیة قررھـا القـانون 

 لكل عقد مقاولة. 
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۸۲۳ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
ورأي أخر یري بقاء المھندس والمقاول مسئولین بالضمان رغم تسلم الأعمـال فـي 

ضوء تحدید محل التـزام المـدین فیھـا القیـام بعدلتتضـمن مـرحلتین : مرحلـة تنفیـذ 

الالتزام ومرحلة التحقق من فاعلیة أو جودة ھذا التنفیذ ، ومدة المرحلـة الثانیـة ھـي 

 .٣مدة الضمان الذي یتحمل بھ المھندس والمقاول وھي عشر سنوات 

ورأي أخر یري أن الالتزام بالضمان فـي النظریـة العامـة بأنـھ التـزام یضـاف فـي 

بعض عقود المعاوضة التي تكـون ھنـاك فیھـا محـل لخشـیة الـدائن أن ینخـدع إلـى 

بعض الالتزامات التي تنـتج مـن العقـد وذلـك لیكفـل الـدائن ضـمان النتـائج العملیـة 

للتنفیذ العادي للاتفاق في نفس الوقت الذي یكفل لـھ تعویضـا مجزیـا للضـرر الـذي 

یصیبھ لو أن النتائج لم تحصـل بشـكل نھـائي ، ولـذلك وبتطبیـق ھـذه الفكـرة علـى 

علاقة المھندس أو المقاول برب العمل یرى بعض الفقھاء أن تسلم الأعمال من قبل 

ھذا الأخیر لا تتم بدون بعض من الغـرر أو المخـاطر بالنسـبة لـھ ، بحیـث یصـعب 

علیھ في الواقع تقدیر مدى جودة الأعمال في ھذه اللحظـة ، ومـن ثـم فـإن الضـمان 

 .٤العشري لھ دور تأمین 

ویذھب راى في الفقھ: أن الضمان العشـري ھـو أحـد التطبیقـات الخاصـة للنظریـة 

العامة للمسئولیة العقدیة، أخضـعھ المشـرع لتنظـیم خـاص، لیـتلائم وخصوصـیات 

المشكلات العملیة التي تطرحھا مقاولات البناء ، ولیقیم بھ نوعا من التوازن العادل 

والمعقول بین طرفي ھـذا النـوع مـن العقـود، ولیكفـل بـھ قـدر مـن السـلامة لـروح 

 
ــى،  ٣ ــة الأولـ ــة)، الطبعـ ــة مقارنـ ــحیة (دراسـ ــریعات الصـ ــتلاوي، التشـ ــد الفـ ــاحب عبیـ د/ صـ

 م.١٩٩٧مكتبة دار الثقافة للنشـر و التوزیع، 

د/ عبــد الــرزاق الســنھوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، العقــود الــواردة علــى  ٤
 .١١٠، المرجع السابق، ص٧العمل، المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة، ج 
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۸۲٤ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
ممتلكات صاحب البناء لكن تنظیمھ التشریعي الخاص لا یغیر من طبیعتھ التي تظل 

 )٥(.على حد تعبیر بعض الشراح على عقد أسیئ تنفیذه

 أشخاص الضمان العشرى

أطـراف عقـد المقاولـة، لأن   -في الغالـب    -لا جناح أن یكون ھؤلاء الأشخاص ھم  

الضمان أحد الالتزامات المترتب على ھذا العقد، وعندئذ یكـون أولئـك ھـم المقـاول 

ومن في حكمھ (المھندس المعمارى والتنفیـذى) ورب العمـل، فـالأول مسـئول عـن 

 الضمان والأخیر مستفید منھ:

 المسئولون عن الضمان

ــارة واضــحة أن الأشــخاص ٦٥١وأن القــانون المــدني فــي مادتــھ ( ) حــدد فــي عب

 المسئولون عن الضمان العشرى ھما والمھندس المعمارى المقاول دون غیرھما.

 القائم بالأعمال الھندسیة في الإنشاءات: -١

" فــي تعــداده للأشــخاص  المشــرع المــدني أســتعمل عبــارة " المھنــدس المعمــارى

 المسئولون عن الضمان العشرى. ولقد حالفھ الصواب في ذلك للآتى:

ً -دور المھنــدس المعمــارى الــذي أمســى مقصــور  - فــي وضــع التصــمیمات  -غالبــا

 .)٦(والرسومات الھندسیة للعملیات الإنشائیة 

 
ــع  -٥ ــي للطبـ ــھ الاولـــي ، دار العربـ ــرور : الضـــمان العشـــري ، الطبعـ ــكري سـ د/ محمـــد شـ

 ١٩٩٨والنشر ، 

ــادة ( )٦( ــنص الم ــدس ٦٥٢ت ــھ " إذا اقتصــر المھن ــى أن ــدني المصــري عل ــانون الم ) مــن الق
المعمــارى علـــى وضـــع التصـــمیمات دون أن یكلـــف الرقابــة علـــى التنفیـــذ، لـــم یكـــن 

  مسئولاً إلا عن العیوب التي أتت من التصمیم ".

ــنص المــادة (            ــانون ٥وت ــى  ١٩٧٦لســنة  ١٠٦) مــن الق ــدیل مادتیھــا الأول ــم تع ــى ت والت
علــى أنــھ ".... ویجــب أن تكــون الرســومات أو  ١٩٩٦لســنة ١٠١والثــانى بالقــانون 
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۸۲٥ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
دور المھندس المدني في الإشـراف علـى تنفیـذ الأعمـال الإنشـائیة، الـذي یسـمى   -

 .)٧(بالمھندس الإنشائى أو التنفیذى في أعمال المقاولات 

وبناء على ذلك یكون حصر المسـئولیة عـن ھـذا الضـمان فـي المقـاول والمھنـدس 

المعمارى لھ ما یبرره، لأن كل منھما یؤدى عملاً غیـر الـذي یقـوم بـھ الآخـر، أمـا 

یتولى الإشراف علـى التنفیـذ ومـن ثـم فإنـھ قـد   -في الغالب    -المھندس المدني فھو  

 یكون مقاولاً أو تابعاً لمقاول وبالتالى لا یكون في حاجة إلى إفراده بحكم خاص. 

كـل مـن یضـع تصـمیماً أو   ویعتبر القانون في حكم المھندس المعمـارى والإنشـائى

یقوم برسم البناء أو یشرف على تنفیذه، ولـو لـم یكـن مـن خریجـى كلیـات الھندسـة 

 )، طالما أنھ قام بالأعمال الھندسیة في العملیات الإنشائیة.٨(

 المقاول: -٢

 
ــي نحــددھا اللائحــة  ــاً للقواعــد الت ــابى متخصــص وفق ــدس نق ــا مــن مھن أي تعــدیلات فیھ

 التنفیذیة.

ویكـــون المھنـــدس المصـــمم مســـئولاً مســـئولیة كاملـــة عـــن كـــل مـــا یتعلـــق بأعمـــال   
التصـــمیم  وعلیـــھ الالتـــزام فـــي إعـــداد الرســـومات وتـــدلیلاتھا بالأصـــول الفنیـــة 
ــادرة  ــرارات الص ــداد، والق ــت الإع ــا وق ــول بھ ــریة المعم ــیة المص ــفات القیاس والمواص
ــك فیمــا  ــاء وذل ــذ الأعمــال الإنشــائیة وأعمــال البن فــي شــأن أســس تصــمیم وشــروط تنفی

 لم یرد فیھ نص خاص في اللآئحة التنفیذیة لھذا القانون ".   

ــادة ( )٧( ــنص الم ــانون ١٢ت ــن الق ــم  ١٩٧٦لســنة  ١٠٦) م ــانون رق ــدل بالق لســنة  ١٠١المع
ــزم  ١٩٩٦ ــین یلت ــة المھندس ــانون نقاب ــام ق ــاة أحك ــع مراع ــھ "... وم ــى أن ــري عل المص

ــذ  المالـــك بـــأن یعھـــد إلـــى مھنـــدس نقـــابى معمـــارى أو مـــدني بالإشـــراف علـــى تنفیـ
ــدس  ــون المھن ــھ، ویك ــرة آلاف جنی ــى عش ــا عل ــا إذا زادت قیمتھ ــرخص بھ ــال الم الأعم
مســئولاً مســئولیة كاملـــة عــن الإشــراف علـــى تنفیــذ ھــذه الأعمـــال وتحــدد اللائحـــة 
التنفیذیـــة الحـــالات التـــي یلـــزم فیھـــا الاســـتعانة بـــأكثر مـــن مھنـــدس نقـــابى مـــن ذوى 

 التخصصات المختلفة تبعاً لنوعیة الأعمال المرخص بھا ".   

د/ عبدالناصـــر توفیــــق العطــــار، تشــــریعات تنظــــیم المبــــانى ومســــئولیة المھنــــدس  )٨(
 . ١٩٧٢، طبعة ١٣٧والمقاول، ص 
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۸۲٦ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
عقد المقاولة یلقى على عاتق المقاول بعدة التزامات منھا القیام بالعمـل المتمثـل فـي 

القیام بالعملیات الإنشائیة بناء على التصمیمات والرسومات في مقابل أجـر دون أن 

 یخضع في عملھ لإشراف أو إدارة رب العمل.

ویلتزم المقاول بالضمان العشرى سواء أكـان ھـو الـذي قـام بالعمـل بنفسـھ أم كـان 

) ١٧٤بواسطة تابعیھ وعمالھ، حتى ولـو لـم یكـون ھـؤلاء إتباعـاً بمفھـوم [المـادة (

مدني] الخاصة بمسئولیة المتبوع عن أعمـال تابعیـھ، كمـا فـي حالـة المقـاولین مـن 

الباطن فھؤلاء یلتزم المقاول الأصلى (الذي تعاقد مع رب العمل)  بضمان أعمـالھم 

 أمام رب العمل، ولھ حق الرجوع علیھم طبقاً لأحكام المسئولیة العقدیة.

 المستفیدون من الضمان   

الضمان العشرى التزام یفرضھ العقد على المقاول والقائم بالأعمال الھندسیة، ولمـا 

كان كل التزام یقابلھ حق، فإن المستفید من ھذا الحـق ھـو رب العمـل وخلفـھ العـام 

 (*) والخاص 

 شروط  الضمان العشرى

 یشترط لضمان المھندس أو المقاول ما یأتى:

 وجود عقد المقاولة: -الشرط الأول 

لكى یكون المقاول والقائم بالأعمـال الھندسـیة ضـامناً لمـا یلحـق الأعمـال التـي تـم 

تشییدھا من أضرار یجب أن یكون ھناك عقد مقاولة موجـود وقائمـاً بینھمـا أو بـین 

 أیھما وبین رب العمل الذي تتم ھذه الأعمال لحسابھ. 

 
ــف  (*) ــة. والخل ــھ المالی ــض ذمت ــل أو بع ــي ك ــلفھ ف ــف س ــن یخل ــو م ــھ ھ ــي عموم ــف ف الخل

العــام ھــو الحــى الــذي یخلــف مورثــھ المتــوفى فــي جمیــع تركتــھ، أمــا الخلــف الخــاص 
ــي الشــئ  ــائع ف ــف الب ــة، فالمشــترى یخل ــھ المالی ــي بعــض ذمت ــف ســلفھ ف ــذي یخل ــو ال ھ

 المبیع، والمستأجر یخلف المؤجر في العین المؤجرة.      
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۸۲۷ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 تعلق الأمر بأعمال إنشائیة (مبان أو منشآت): -الشرط الثانى  

لا یسأل القائم بالأعمـال الھندسـیة (المھنـدس ومـن فـي حكمـھ) أو القـائم بالأعمـال 

الإنشائیة (المقاول) بالضمان العشرى إلا إذا كان محـل التـزام أي منھمـا، فـي عقـد 

 المقاولة، ھو القیام بأعمال تتعلق بتشیید مبان أو إقامة منشآت ثابتة.

 حدوث أضرار بالأعمال الإنشائیة: -الشرط الثالث  

ھذه الأضرار قد تكون في شكل تھدم لما تم تشیده مـن مبـان أو إقامتـھ مـن منشـآت 

 وقد تكون في صورة عیب في الأعمال الإنشائیة.

 :  التھدم الكلى أو الجزئى للأعمال الإنشائیة -١

یغطى الضمان العشرى ما یلحق ھذه الأعمال مـن تھـدم سـواء أكـان تھـدماً كلیـاً أم 

كان تھدم جزئیاً بغض الطرف عن سبب ھذا التھدم، فھذا الضمان یقـع علـى عـاتق 

المقاول والقائم بالأعمال الھندسیة حتى ولو كان التھدم ناشئاً عن عیب فـي الأرض 

ذاتھا المقام علیھا ھذه الإنشاءات أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشـآت المعیبـة 

)٩ .( 

 عیوب الأعمال الإنشائیة:   -٢

على حالة التھدم الكلى أو الجزئى للأعمال الإنشائیة بل   لا یقتصر الضمان العشرى

یمتد لیشمل ما یلحق بھا من عیوب حتى ولو لم تؤدى إلـى التھـدم طالمـا أنھـا تھـدد 

) ولو كـان رب العمـل قـد أجـاز إقامتھـا علـى نحـو ١٠متانة الإنشاءات وسلامتھا (

 معیب.

 
 ) مدني مصري. ٦٥١انظر في ذلك الفقرة الأولى من المادة ( )٩(

 ) مدني مصري. ٦٥١أنظر في ذلك الفقرة الثانیة من المادة ( )١٠(
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۸۲۸ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
، عن ھذه العیوب، قد یقع على عـاتق المقـاول دون القـائم غیر أن الضمان العشرى

بالأعمـال الھندســیة أو علــى عــاتق الثـانى دون الأول بحســب إمكانیــة إســناد ســبب 

العیب إلى أیھما، فإذا أسند إلى المقاول كان ھو الضامن لھذا العیب، وإذا تم إسـناده 

 ).١١إلى عیب في التصمیم كان القائم بالتصمیم الھندسى ھو الضامن لھ(

 

 العیب الموجب للضمان:  

 یشترط في العیب أن یكون على درجة من الخطورة وأن یكون في شكل خفى: 

: اشترط المشرع في العیب الموجب للضمان أن یكـون مـن شـأنھ خطورة العیب  -أ  

أن یھدد متانـة الأعمـال الإنشـائیة وسـلامتھا. أمـا العیـوب التـي لا تصـل إلـى ھـذه 

 الدرجة من الخطورة لا تدخل في نطاق ھذا الضمان. 

: یجب في ھذا العیـب، فـوق كونـھ علـى درجـة مـن الخطـورة، أن خفاء العیب  -ب 

یكون خفیاً، أي یتعذر على رب العمل اكتشافھ وقت تسلمھ لھذه الأعمال الإنشـائیة، 

لأن التسلیم لا یعفى القائم بالعمل من الضمان إلا من العیوب الظـاھرة أمـا العیـوب 

الخفیة یظل ضامناً لھا متى اكتشفت خلال عشرة سنوات من تاریخ ھذا التسلیم ومـا 

في فقرتھا الأولى تشـید مبنـى أو إقامـة منشـآت ثابتـة، فـلا   ٦٥١نصت علیھ المادة  

تخضع للضمان المنشآت الغیر ثابتة و التي تكون قابلـة للفـك و التركیـب، و یقصـد 

بالمباني كل ما یرتفع فوق سطح الأرض من منشآت ثابتة من صنع الإنسان، بحیث 

یســتطیع الفــرد أن یتحــرك بــداخلھا و تــوفر لــھ حمایــة ضــد المخــاطر الناتجــة عــن 

المـؤثرات الطبیعیـة الخارجیــة وأیـا كانــت المـواد التــي شـیدت منھــا، سـواء كانــت 

ــى بالحصــیر و الأخشــاب  ــالطوب أو الحجــارة أو الخرســانة أو البلاســتیك أو حت ب

 
 ) مدني.  ٦٥٢أنظر في ذلك نص المادة ( )١١(
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۸۲۹ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
فالشرط أن یكون البناء ثابتا في مكانـھ لا یمكـن نقلـھ دون تلـف أو ھـدم و لـم تحـدد 

المادة السالفة غرض المبنى فیسـتوى فـي ذلـك أن یكـون معـد للسـكنى أو لمباشـرة 

نشاط تجاري أو صناعي أو إداري أو ترفیھي مثل النوادي و الملاھـي، كمـا یـنص 

المشرع على ضمان العیوب التي یترتب علیھا تھدید متانـة البنـاء و سـلامتھ حیـث 

في الفقرة الثانیة على أنھ “و یشمل الضمان المنصوص علیھ في   ٦٥١تنص المادة  

الفقرة السابقة ما یوجد في المباني و المنشآت من عیوب یترتب علیھـا تھدیـد متانـة 

فیجب أن یكون العیب من الخطورة بحیث یھدد سـلامة البنـاء أو   .”البناء و سلامتھ

 :متانتھ، و أن یكون العیب خفیاً و قد قضت محكمة النقض في ذلك

( إن عقد استئجار الصانع لعمل معین، بالمقاولة على العمل أو بـأجرة معینـة علـى 

حسب الزمن الذي یعمل فیھ أو العمل الذي یقوم بـھ، یعتبـر بحسـب الأصـل منتھیـا 

بانقضاء الالتزامات المتولدة عنھ على الصانع و رب العمل بتسلم الشيء المصنوع 

مقبولا و قیام رب العمـل بـدفع ثمنـھ، لكـن القـانون المصـري علـى غـرار القـانون 

الفرنسي قد جعل المقاول و المھندس ضـامنین متضـامنین عـن الخلـل الـذي یلحـق 

البناء في مدة عشر سنوات و لو كان ناشئا عن عیب في الأرض أو عن إذن المالك 

في إنشاء أبنیة معیبة، بشرط ألا یكون البناء في ھذه الحالة الأخیرة معـدا فـي قصـد 

من القـانون المـدني المقابلـة   ٤٠٩المتعاقدین لأن یمكث أقل من عشر سنین (المادة  

من القانون الفرنسي)، فبذلك مد القانون ضـمان المقـاول و المھنـدس   ١٧٩٢للمادة  

إلى ما بعد تسلم المباني و دفـع قیمتھـا علـى خـلاف مـا یقتضـیھ عقـد المقاولـة مـن 

انقضاء الالتزام بالضمان بتسلم البناء مقبولا بحالتھ الظاھرة التي ھو علیھا، و یجب 

لقبول دعوى الضمان ھذه أن یكون العیب المدعى في البناء خللاً فـي متانتـھ، و أن 

یكون خفیا بحیث لم یستطع صاحب البناء اكتشافھ وقت التسلیم، أما ما كـان ظـاھرا 
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۸۳۰ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
و معرفا فلا یسأل عنھ المقاول مادام رب العمل قد تسلم البنـاء مـن غیـر أن یحـتفظ 

 ١٢بحق لھ ) 

 الأجل العشرى:   -الشرط الرابع 

لا جرم أن الضمان الذي یلقیھ عقد المقاولـة علـى عـاتق المقـاول والقـائم بالأعمـال 

الھندسیة لیس أبدى بل ھو محدد الأجـل بعشـر سـنوات مـن تـاریخ تسـلیم الأعمـال 

 الإنشائیة إلى رب العمل.

ومدة العشر سنوات مـدة سـقوط لا مـدة تقـادم، وبالتـالى لا تنقطـع ولا توقـف، فـإذا 

انقضت دون مطالبة بالضمان سقط حق صاحب العمل في الرجوع علـى المھنـدس 

 ) مدني].٣أو المقاول، وتحسب ھذه المدة بالتقویم المیلادى [المادة (

غیر أنھ یجب على رب العمل مباشرة دعوى الضمان قبل انقضاء الأجل وھو مـدة 

ثلاث سنوات من تاریخ العلـم بالضـرر وھـو تھـدم الأعمـال الإنشـائیة أو اكتشـاف 

العیب الذي یھدد متانتھا أو سـلامتھا (التقـادم الثلاثـى)، إذ مـن المحتمـل أن یســقط 

الحق في المطالبـة القضـائیة بھـذا الضـمان، بالأجـل الثلاثـى، قبـل انقضـاء الأجـل 

العشرى وھى العشر سنوات التالیة لتسلم رب العمل ھذه الأعمال. فإذا انقضى ھـذا 

 الأجل أو ذاك دون أن یطالب رب العمل بھذا الضمان سقط حقھ فـیھ.

 أحكام  الضمان العشرى

 تتعلق ھذه الأحكام بطبیعة ھذا الضمان وإثباتھ ونفیھ.   -

 طبیعة الضمان العشرى -

تختلف أراء الفقھاء حول طبیعة ھذا الضـمان، نظـراً لأن المشـرع أفـرد لـھ أحكـام 

 ): ١٣خاصة ولم یتركھ إلى القواعد العامة، على النحو التالى (
 

 ٢٠١٧ینایر  ٢٦ق  ٧٦لسنة  ٣٧٢٧الطعن رقم  -حكم  ١٢
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۸۳۱ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
الضمان العشرى ھو مسئولیة عقدیـة مصـدرھا عقـد المقاولـة: یـذھب رأى إلـى أن 

مسئولیة المقاول والمھندس مسئولیة عقدیة لأنھا تقـوم علـى التـزام عقـدى مصـدره 

عقد المقاولة، فالمقاول ضامن للعیوب التي تظھر في العمـل الذي قــام بـھ لحســاب 

رب العمـل، لأن الضــمان لا ینقضــى بالتســلیم إلا فــي شــأن العیــوب الظــاھرة، أمــا 

العیوب الخفیة یظل الضمان قائمـاً خـلال الأجـل الـذي حـدده لـھ القـانون. فالقـانون 

مصدر لتحدید مدة الضمان العشرى ولیس مصدراً لتقریر الضمان ذاتھ الـذي یظـل 

 مصدره العقد.

 الضمان العشرى مسئولیة عقدیة قرره القانون: -

إلا أن المشرع   -كأصل عام    -من المعروف أن الالتزامات العقدیة تنقضى بتنفیذھا  

تدخل وخرج على ھذا الأصل وبسطھا لتمتد لزمن معین یبدأ من وقت التسلیم ولولا 

ھذا التدخل لاعتبرت المسـئولیة منتھیـة بمجـرد تنفیـذ الالتزامـات التـي یلقیھـا عقـد 

 المقاولة على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الھندسیة.

 الضمان العشرى مسئولیة تقصیریة أساسھا الفعل الضار: -

ضمان المقاول والقائم بالأعمال الھندسیة لجودة العمل الذي تم إنجازه مصدره عقـد 

المقاولة ینقضى بتسلیم العمل لصاحبھ، وأن التسلیم یغطى كل العیـوب التـي تظھـر 

بعده. وإذا انقضت الالتزامات زال العقد، ومـن ثـم یكـون الضـمان الـذي یقـع علـى 

عاتق المقاول والقائم بالأعمال الھندسیة أساسھ الفعل الضار الذي یرتـب المسـئولیة 

التقصیریة. لأن ھذه المسئولیة تقوم عندما تلحق الشخص أضـراراً لا تكـون ناشـئة 

 عن إخلال بالتزام عقدى 

  

 
دراســـة مقارنـــة بـــین تشـــریعات الـــدول -أ/ محمـــد عبـــدالرحیم عنبـــر، عقـــد المقاولـــة  )١٣(

 . ١٩٧٧غیر مدون علیة محل النشر،  -العربیة 
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۸۳۲ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 الضمان العشرى مسئولیة قانونیة بحتة ناشئة عن نص قانوني: -

متى كان العقد الذي ینظم العلاقة بین المقاول ورب العمل قد أنتھـى بالتسـلیم وكـان 

التسلیم یسقط جمیع العیوب التي تظھر في الشئ محل العقد فیمـا بعـده، فـإن التـزام 

المقاول ینتھى بانقضاء الالتزامات المتولدة عنھ. وعندئذ یكون الضمان العشرى ھو 

التزام قانوني أوجبھ القانون رعایة لرب العمـل نظـراً لخطـورة الأعمـال الإنشـائیة 

 التي یتطلب اختبار متانتھا وسلامتھا فترة من الزمن.  

 إثبات الضمان العشرى ونفیھ  -

لا جرم أنھ طبقاً لقاعدة " البینة على المدعى " فإنھ یقع على عاتق رب العمل عبء 

إثبات أن ھناك تھدم كلى أو جزئى للأعمال الإنشائیة أو أن ھناك عیب یھدد متانتھا 

أو سلامتھا، خلال عشر سـنوات مـن تـاریخ تسـلمھ لھـذه الأعمـال، ولا یكلـف رب 

العمل بأكثر من ذلك فلا یكلف بإثبات الخطأ لأن التھدم والعیب كافیـان لقیـام التـزام 

 المقاول بالضمان دون الحاجة لشئ آخر.

ویقع على عـاتق المـدعى علیـھ (المقـاول والقـائم بالأعمـال الھندسـیة) عـبء نفـى 

التزامھ بالضمان، أما بإثبات السبب الأجنبى [القوة القـاھرة أو الحـادث الفجـائى أو 

خطأ الغیر أو خطأ المضرور (رب العمل) ] وأما بإثبـات انقضـاء الأجـل العشـرى 

لھذا الضمان أو بتقادم دعوى المطالبة القضـائیة بمضـى ثـلاث سـنوات مـن تـاریخ 

 وقوع التھدم أو ظھور العیب.  

 آثار الضمان العشرى -

قام ھذا الضـمان فـي حـق المھنـدس أو المقـاول   -آنفة الذكر    -إذا توافرت الشروط  

عن تھدم البناء أو عن عیوبھ التي تھدد سلامتھ أو متانتھ، كان المھندس أو المقـاول 

 ضامناً ما ینتج عن ذلك من ضرر لصاحب العمل.
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۸۳۳ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
وقد جعل المشرع المھندس والمقاول متضامنین في المسئولیة عن تھدم البناء وعن 

عیوبھ التي تھدد متانتھ وسـلامتھ بمعنـى أن لصـاحب العمـل أن یطالـب أحـدھما أو 

كلاھما بما خولھ لھ القانون لجبر كل الأضرار التي یسـأل عنھـا كـل مـن المھنـدس 

والمقاول، فإذا رجع صاحب العمل مثلاً على المھندس وحده أن یرجع بـدوره علـى 

المقاول لیتحمل نصیبھ من ھذه المسئولیة بحسب مدى ما ساھم بھ خطـأ كـل منھمـا 

 ).١٤في الضرر الذي لحق بصاحب العمل (

علــى وضــع التصــمیم دون أن یكلــف  علــى أنــھ " إذا اقتصــر المھنــدس المعمــارى

الرقابة على التنفیذ، لم یكن مسئولاً إلا عن العیوب التي أتت من التصمیم " [المـادة 

) مدني]. فواضع التصمیم یسأل عن عیوب البناء الناتجـة مـن ھـذا التصـمیم ٦٥٢(

فحسب دون غیرھا من العیوب طالمـا أنـھ لـم یشـارك فـي شـئ آخـر غیـر تصـمیم 

البناء، ومن ھذه العیوب أن یوضع التصمیم بحیث یخرج البناء عن خط التنظـیم أو 

بحیث لا تراعى فیھ الاشتراطات القانونیة الخاصة بالارتفاع أو الأفنیـة... إلـخ. ولا 

یسأل المقاول عن العیوب الناتجة من التصمیم طالما أنھ لم یشارك واضع التصـمیم 

فیھ، إلا إذا كان عیب التصمیم من الوضـوح بحیـث لا یخفـى علـى المقـاول، فیلـزم 

المقاول عندئذ بالضمان مع المھندس وبطریق التضامن. وإذا كان واضـع التصـمیم 

مھندس غیر المھندس الذي أشرف على تنفیذ ھذا التصمیم كان كلاھما مسئولاً عـن 

العیوب الناشـئة عـن التصـمیم، الأول بوضـعھ ھـذا التصـمیم والثـانى بقبولـھ تنفیـذ 

 التصمیم المعیب.

وإذا ثبتت مسئولیة المھندس أو المقاول أو ھما معاً كـان لصـاحب العمـل أن یطلـب 

من المسئول إعادة ما تھدم من بناء أو إصلاح ما اكتشـف مـن عیـب، إذا كـان ذلـك 

ممكناً وغیر مرھق لھ، فإن امتنع عن ذلـك جـاز لـھ أن یطلـب مـن القضـاء إجبـاره 
 

ویـــتم رجـــوع  كـــل مـــن المھنـــدس والمقـــاول علـــى الآخـــر وفقـــاً لقواعـــد المســـئولیة  )  ١٤(
 مدني). ٣٢٦/١التقصیریة ولھ الرجوع بدعوى الحلول (م 
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۸۳٤ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
على ذلك أو الإذن لھ بالقیام بذلك على نفقة المسئول، ولـھ فـي حالـة الاسـتعجال أن 

) مـدني] ولـھ طلـب فسـخ ٢٠٩یقوم بذلك دون حاجة إلى استئذان القاضى [المـادة (

العقد، غیر أن للقاضى سلطة تقدیریة في إجابة طلب الفسخ طبقـاً للقواعـد القانونیـة 

العامة، ولصاحب العمـل أن یطلـب الحكـم لـھ علـى المھنـدس أو المقـاول المسـئول 

بتعویض ما أصابھ من ضرر كتكالیف إعـادة البنـاء الـذي تھـدم أو إصـلاح العیـب 

 الذي أكتشف وأجرة المبنى إلى ھذا الوقت . 

والضرر الذي یستحق صاحب العمل التعویض عنھ ھو كل ما لحقھ من خسارة وما 

فاتھ من كسب بشرط أن یكون ھذا الضرر مباشـراً متوقـع الحصـول، أمـا الضـرر 

غیر المباشر أو غیر متوقع الحصول فلا یعوض صاحب العمـل عنـھ إلا فـي حالـة 

 غش المھندس أو المقاول أو خطئھ الجسیم.

وإذا أصاب المبنى عند تھدمھ أو بسبب عیوبھ، بعد تسلیمھ لرب العمل، الأشـخاص 

والأموال، كان للمضرور من الغیر أن یطالب الأخیر، باعتباره حارساً للبناء، طبقاً 

لأحكــام المســئولیة التقصــیریة، ثــم یرجــع رب العمــل بمــا دفعــھ علــى المقــاول أو 

 المھندس وفقاً لقواعد المسئولیة العقدیة.
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۸۳٥ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 الثاني المطلب 

 خصائص المسؤولیة العشریة

 

تعدّ مسؤولیة المھندس المعماري ومقاول البناء مسؤولیة استثنائیة، تتمیز بمقومـات 

ا للقواعـد العامـة، ولقـد وضـع لھـا  ا محضـً ذاتیة، وخصوصیة تجعلھا لیسـت تطبیقًـ

المشرع أحكامًا خاصة لھا، شـدد فیھـا مـن مسـؤولیة المھنـدس المعمـاري ومقـاول 

البناء، لما قد یترتب عن تھدم المباني أو المنشآت الثابتة من أضرار جسیمة تصیب 

الأرواح والأموال، ولا تقتصر على أطراف العقد فحسـب، وإنمـا تمتـد إلـى الغیـر، 

وذلك لحث المھندس المعماري ومقاول البناء على بذل كل العنایة اللازمة والجھـد، 

واتخاذ كل الاحتیاطات اللازمة لإنجاز مبـانٍ أو منشـآت سـلیمة ومتینـة، لا یخشـى 

 منھا على صاحب المشروع، ولا على الغیر. 

وتتمیز المسؤولیة الخاصة للمھنـدس المعمـاري ومقـاول البنـاء بخصـائص مھمـة، 

 تتمثل في أنھا مسؤولیة مفترضة بقوة القانون، وتضامنیة.

 

 الفرع الأول 

 المسؤولیة العشریة مفترضة بقوة القانون 

حتىّ یتمكن صـاحب المشـروع مـن الرجـوع علـى المھنـدس المعمـاري أو مقـاول 

البناء، ویستفید من أحكام المسؤولیة العشریة الخاصة، یجب علیـھ أن یثبـت وجـود 

عقد مقاولة مبرم بینـھ وبـین ھـذین الأخیـرین، وأن یثبـت بـأنّ موضـوع ھـذا العقـد 
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۸۳٦ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
ینصب على مبانٍ أو منشآت ثابتة، وأن یثبت وقوع أضرار تھدد متانتھـا وسـلامتھا 

 ).١٥(للأعمال خلال مدة عشر سنوات من تاریخ التسلم النھائي 

ــة  ــى قرین ا عل ــً ــھ إذا كــان أســاس المســؤولیة العشــریة قائم ــى أن ــد أن نشــیر إل ولاب

المسؤولیة، فإنھ لا یكون للمھندس المعماري ومقاول البناء دفعھا إلا بإثبات السـبب 

الأجنبي، أما إذا كان قائمًا على قرینة الخطأ، فیمكنھما دفعھا بإثبات أنھما لـم یقومـا 

مـن إثبـات   بأيّ خطأ عند تنفیذھما لالتزاماتھما التعاقدیة، وھو ما یعتبر أمـرًا أیسـر

السبب الأجنبي، أما إذا كان قائمًا على الخطأ الواجب الإثبات، فیصعب الأمر علـى 

صاحب المشروع، الذي یتعین علیھ في ھذه الحالة، إثبات خطأ المھندس المعماري 

 ومقاول البناء عند تنفیذھما لالتزاماتھما، كي تقوم مسؤولیتھما. 

وقام المشرع الفرنسي، الذي اعتبر المھندس المعمـاري ومقـاول البنـاء، مسـؤولین 

بقوة القانون، عن تھدم المباني أو تعیبھا، وھو بذلك أكد قرینة المسـؤولیة التـي تقـع 

 ). ١٦على عاتقھما، ووضع حداً للخلاف الذي كان سائداً قبل صدور ھذه المادة(

م كـان المشـرع الفرنسـي یقـر مبـدأ القرینـة فـي ١٨٠٤ففي ظل تقنین نابلیون لسنة 

المقاولات الجزافیة فقط، لأن تقدیر الأجر جزافًا یكون مدعاة للمقـاول أو المھنـدس 

المعماري إلى الحرص، حتى یخرج بأكبر كسـب ممكـن، ولـو علـى حسـاب جـودة 

العمل، مما یزید في احتمال تعیب البناء، لـذلك تـدخل المشـرع وجعـل مسـؤولیتھما 

مفترضة فـي ھـذه الحالـة، وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـي المقـاولات الأخـرى غیـر 

الجزافیة، یشترط إثبات خطأ المعماري كشرط جوھري للرجوع علیھ بالمسـؤولیة، 

 
(١٥)  "La construction de la responsabilitécivile", PUF, coll. « 

Doctrine juridique », 20١1, p.30 et s. ; p.332 et s. 

(١٦)  A. Sériaux, "V° Responsabilitécivile", in D. Alland et S. 
Rials, Dictionnaire de la culturejuridique, Lamy et PUF, 

coll. Quadrige, 2013. 
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۸۳۷ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
فلم یبین موقف المشرع من قرینة المسؤولیة، إن كان أقرھا، أم ألقـى عـبء إثباتھـا 

على عاتق رب العمل، وأمام ھذا الغموض، أبدى القضاء تردداً واضحًا في تطبیـق 

 ).١٧قرینة المسؤولیة في كثیر من الحالات(

واستعمل المشرع مصطلح " الضمان" للدلالة على مسـؤولیة المھنـدس المعمـاري 

ومقــاول البنــاء، وھــو نفــس التعبیــر الــذي اســتعملھ فیمــا یتعلــق بضــمان التعــرض 

وضمان العیوب الخفیة، في كل من عقدي البیع والإیجار، ومن المقرر أنّ كـلاً مـن 

البائع والمؤجر یضمنان التعرض الصادر من الغیر، ویضمنان العیوب الخفیة التي 

قد توجد في الشيء المبیع أو المؤجر، دون حاجة إلى إثبات الخطأ في جانبھما، ولو 

لم یكونا على علم بوجود الحق الذي یستند إلیھ الغیر فـي تعرضـھ، أو العیـب الـذي 

یؤثر في قیمة أو منفعة الشيء، فمتى كان الشـخص ضـامنًا، فإنـھ لا داعـي للبحـث 

عن خطئھ إذا ما تضرر المستفید من الضمان، ومـن ثـم علیـھ أن یلتـزم بـالتعویض 

 دون أن یثبت المتضرر خطأه.

فالتزام مقاول البناء بالقیام بالعمل المتفق علیھ، وطبقًا لقواعد الفن وأصول الصنعة، 

ھو التزام بنتیجة، یثبت الإخلال بھ بمجرد إثبـات عـدم تحقـق ھـذه النتیجـة، فكـذلك 

التزام المھندس المعماري ومقاول البناء بإقامة بناء، لا ینھدم، ولا توجد بـھ عیـوب 

 في خلال عشر سنوات ھو التزام بنتیجة. 

یترتب على ذلك، أنھ بمجرد ثبوت حدوث تھدم كلي أو جزئي بالمباني أو المنشـآت 

الثابتـة، أو وجـود عیـوب فیھــا، یعتبـر المھنـدس المعمــاري ومقـاول البنـاء مخلــین 

بالتزاماتھما، وبالتالي یجوز لرب العمل الرجوع علیھما بالضمان، دون حاجة إلـى 

 
(١٧)  L. BLOCH: "La responsabilité du fait des produitsdéfectueux 

et les dommagessubis par deschosesdestinées à 
l'usageprofessionnel et utilisées pour cet usage" RCA 2017, 

Etude 3. 
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۸۳۸ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
إثبات خطأ في جانب أيّ منھما، وعلیھ ما دام المھندس المعمـاري أو مقـاول البنـاء 

ملتزمین بتحقیق نتیجة، فلیس لصاحب المشـروع أن یثبـت خطأھمـا، بـل یكفـي أن 

یثبت عدم تحقق النتیجة، لتتحقق المسـؤولیة الخاصـة للمھنـدس المعمـاري ومقـاول 

 البناء.

وطالمــا لا یكفــي أن یثبــت المھنــدس المعمــاري ومقــاول البنــاء أنھمــا بــذلا العنایــة 

اللازمة في عملھما، وأنھ رُغم ذلك وقع  الضـرر، حتـى تنتفـي المسـؤولیة عنھمـا، 

فإنھ تقوم قرینة مسؤولیتھما العشریة، بحیث لا یجوز لھمـا نفیھـا إلا بإثبـات السـبب 

 الأجنبي.

غیر أنھ إذا اقتصر التـزام المھنـدس المعمـاري علـى وضـع التصـامیم، دون مھمـة 

مراقبة ومتابعة الأشغال، والإشراف على تنفیذھا، ففي ھـذه الحالـة، یكـون التزامـھ 

ببذل عنایة، ولیس بتحقیق نتیجة، ومن ثم لا تقع علیھ قرینة مسـؤولیة وإنمـا قرینـة 

خطأ، ویجوز لھ بالتالي أن ینفي المسؤولیة عن نفسھ، بإثبات أنھ لم یقـم بـأيّ خطـأ، 

 . )١٨(وأنھ تصرف تصرف الرجل المعتاد عند تنفیذه لالتزامھ

خلاصة  القول، بأنّ التزام المھندس المعمـاري ومقـاول البنـاء بضـمان العیـب فـي 

المباني والمنشآت الثابتة ھو التزام بتحقیق نتیجة، لا التزام ببذل عنایـة، فیكفـي إذن 

أن یثبت صاحب المشروع أن ھناك عقد مقاولة، موضوعھ مبانٍ أو منشـآت ثابتـة، 

وأن ھذه المنجزات وجدت فیھا عیوب، في خلال العشر سنوات التالیة لتسلم البناء، 

حتى یقوم التزام المھندس المعماري ومقاول البناء بالضـمان، وعلیـھ لا حاجـة لأن 

یثبت رب العمل، أنّ ھناك خطأ في جانب أحدھما أو كلیھما، لأن وجود العیـب فـي 

 البناء یعدّ خطأ بذاتھ، مثلما ھو الحال في أيّ التزام بتحقیق نتیجة. 

 
ــة الآخــرى  ١٨ ــاء والمنشــآت الثابت ــاولي البن ــد شــكري ســرور، مســؤولیة مھندســي ومق د/ محم

 ٣٠٢م، ص١٩٨٥"دراسة مقارنة"، بدون طبعة، دار الفكر العربي، القاھرة، 
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۸۳۹ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 الفرع الثانى 

 المسؤولیة العشریة تضامنیة 

یجوز لصاحب المشروع أن یطالب المھندس المعمـاري ومقـاول البنـاء بـالتعویض 

على أساس المسؤولیة التقصیریة، وذلك في حالة الغش أو التدلیس الصادر عنھمـا، 

أو عن  الأضرار التي تصیبھ فـي جسـده أو فـي أموالـھ والتـي لا صـلة لھـا بعملیـة 

 . ١٩البناء، أو في حالة الرجوع بدعوى الحلول محل الغیر المضرور

فیجوز لصاحب المشروع أن یرجع على المھندس المعماري أو مقاول البنـاء الـذي 

ا احتیالیــة، أو تعمــد عــدم تنفیــذ التزاماتــھ، بــدعوى  ا، أو اســتعمل طرقــً ارتكــب غشــً

المسؤولیة التقصیریة، ولعل الغرض من ذلك ھو حمایة رب العمل الذي یكـون فـي 

الغالب غیر خبیر بفن البناء، من خطـر ضـیاع حقـھ فـي التعـویض، بانقضـاء مـدة 

الضمان العشري، وتمكینھ من الاستفادة من مزایا الرجوع وفقاً لقواعـد المسـؤولیة 

التقصیریة، في خلال مدة أطول من مدة عشر سـنوات، التـي قـد تكـون فـي بعـض 

الأحیان غیر كافیة لاكتشاف غش المھندسین المعماریین ومقاولي البناء، فضلاً عن 

 میزة المطالبة بالتعویض عن  الأضرار المتوقعة، وغیر المتوقعة. 

وتعتبر حالة الغش أو التدلیس استثناء تتقرر بموجبـھ أحكـام المسـؤولیة التقصـیریة 

للمھندس المعماري ومقاول البناء، تجاه صاحب المشـروع، علـى أسـاس أن الغـش 

یمثل خطأ خارجیًا عن نطاق العقد، ومن ثم یعتبر خطأ تقصیریًا یدخل ضمن نطاق 

من القانون المدني المصرى، أو على أسـاس أن الخطـأ العمـدي  ١٦٤تطبیق المادة  

من شأنھ أن یعدل من طبیعة المسؤولیة، ویحوّلھا من مسؤولیة عقدیة إلى مسـؤولیة 

 
د/ عبــد الحمیــد عثمــان الحنفــي، نطــاق التــأمین الإجبــاري مــن المســؤولیة المدنیــة لمشــیدي  ١٩

ــاء  ــي تلحــق بالمضــرور مــن تھــدم البن ــاء عــن  الأضــرار الت ــي  –البن ــة ف دراســة مقارن
 م.١٩٩٨، الكویت: مطبوعات جامعة الكویت،  -القانونین المصري والفرنسي
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۸٤۰ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
تقصیریة، وذلك إعمالاً بالقاعدة التي تقول بأنّ: " الغش یفسد كل شيء"، وحتـى لا 

 ). ٢٠یستفید الغشاش من غشھ(

ویكفي لتوافر حالة الغش أو التدلیس، التي تجیـز لـرب العمـل الرجـوع بـالتعویض 

وفقًا لأحكام المسؤولیة التقصیریة، أن یتعمد المھنـدس المعمـاري أو مقـاول البنـاء، 

سوء الصنعة وھو یعلم جیداً أن ذلـك سـیؤدي لا محالـة إلـى إحـداث الخلـل بالبنـاء، 

 عاجلاً أو آجلاً، حتى لو لم یكن یقصد من ذلك  الإضرار برب العمل.

وأن یخفي المھندس المعماري أو مقاول البناء عیبًا في البناء عمـداً أو بـدون عمـد، 

ویحاول إخفاء ھذا العیب لیتجنب رجوع صاحب المشروع علیھ خلال مدة الضمان 

العشري، وقد یتخذ الإخفاء شكل التدلیس المادي كاستعمال الطرق الاحتیالیـة، كمـا 

قد یتمثل ھذا الإخفاء في غش معنوي یقلل من جسـامة العیـب وخطورتـھ فـي نظـر 

 رب العمل.

وذھبت محكمھ النقض المصریة في ذلك (مسئولیة المتبوع عن الضرر الذى یحدثھ 

مـدنى   ١٧٤تابعھ بعملھ غیر المشروع الواقع منھ حال تأدیة وظیفتھ أو بسـببھا " م  

" قوامھا وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئولیتھ ھو ، بحیـث إذا انتفـت مسـئولیة 

التابع فان مسئولیة المتبوع لا یكون لھا من أسـاس تقـوم علیـھ و إذ كانـت مسـئولیة 

التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولیة الثلاثـة و ھـى الخطـأ بركنیـھ المـادى و 

المعنوى و ھما فعل التعدى و التمییز ، ثـم الضـرر و علاقـھ السـببیة بـین الخطـأ و 

الضرر ، و كان الثابت مـن الأوراق أن التـابع وقـت اقترافـھ حـادث القتـل لـم یكـن 

ممیزا لاصابتھ بمرض عقلى یجعلھ غیر مدرك لأقوالھ وافعالھ مما ینتفى بھ الخطـأ 

فى جانبـھ لتخلـف الـركن المعنـوى للخطـأ وھـو مـا یسـتتبع انتفـاء مسـئولیة التـابع 

 
) د/ محمــد نــاجي یــاقوت، مســؤولیة المعمــاریین بعــد إتمــام الأعمــال وتســلمھا مقبولــة مــن ٢٠(

 . ٣٠٥رب العمل، ص
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۸٤۱ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
وبالتالى انتفاء مسئولیة الوزراة المتبوعة ، فان الحكم المطعـون فیـھ إذ خـالف ھـذا 

النظر وبنى قضاءه بالزام الطاعنة بـالتعویض علـى أسـاس مسـئولیة المتبـوع عـن 

 ٢١أعمال تابعة ، یكون قد خالف القانون .)

إذن، تعمــد الخطــأ واســتعمال طــرق احتیالیــة لإخفــاء العیــب، مــن شــأنھ أن یشــدد 

المسؤولیة الملقاة على عاتق المھندس المعماري ومقاول البنـاء، سـواء فیمـا یتعلـق 

بمداھا أو بمدتھا، ومن ثم فـإنّ المھنـدس المعمـاري ومقـاول البنـاء الـذي یكـون قـد 

صدر منھ غش أو تدلیس، لیس لھ أن یتمسك بانقضاء مدة الضـمان العشـري، لكـي 

 یحلل من المسؤولیة عما ینشأ عن غشھ أو تدلیسھ من ضرر. 

وقد ذھب القضـاء الفرنسـي إلـى التمییـز فـي أحكامـھ بـین الغـش والخطـأ الجسـیم، 

فیجعــل مــن وقــع فــي الغــش یســتفید مــن أحكــام المســؤولیة التقصــیریة مــن أجــل 

التعویض، ویمنع رب العمل في حالة الخطأ الجسـیم مـن الرجـوع بـالتعویض عـن 

طریق قواعد المسؤولیة التقصیریة، لأن خطأ المعماري الجسیم یظـل داخـل نطـاق 

ا عنــھ، فیخضــع لأحكــام الضــمان  الإخـلال ببنــود العقــد، ولا یمكــن اعتبــاره خارجــً

الخاص أو المسؤولیة العقدیة إذا لم تتوافر شروط ھذا الضمان، وعلیـھ، إذا ارتكـب 

المھندس المعماري أو مقاول البنـاء خطـأ جسـیمًا، وجـب علـى صـاحب المشـروع 

 ).٢٢الرجوع علیھما بموجب أحكام المسؤولیة العقدیة(

وقد تلحق صاحب المشروع باعتباره مالكًا للبناء، أضرار مادیـة أو جسـدیة، سـواء 

أثناء فترة التنفیـذ، أو بعـد تسـلمھ البنـاء، ویمكنـھ فـي ھـذه الحالـة أن یؤسـس طلـب 

ــؤولیة  ــد المس ــى قواع ــاء، عل ــاول البن ــاري أو مق ــدس المعم ــن المھن ــویض، م التع
 

 ٢٠٢٤ابریل  ١٨ق جلسھ  ٩١لسنة  ٣١٧٧الطعن رقم  -حكم  ٢١

 
(٢٢)  M. POUMAREDE, Droit des obligations, Montchrestien, 

Cours, 3° édition, 2014. 
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۸٤۲ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
ــد  ــن الإخــلال بأح ــتج ع ــي لا تن ــھ، والت ــي تلحق التقصــیریة، نتیجــة  الأضــرار الت

 الالتزامات التعاقدیة، التي تقع على عاتق المھندس المعماري أو مقاول البناء. 

إن مسؤولیة المھندس المعمـاري ومقـاول البنـاء إزاء رب العمـل، عمـا یلحقـھ مـن 

ا إلـى قواعـد  أضرار جسدیة، بسبب خطأ أحـدھما فـي عملیـة التشـیید، تسـتند أساسـً

المسؤولیة التقصیریة طالما أن عقد المقاولة الذي یربطھم، لا یرتب في ذمة المشید 

الالتزام بضمان السلامة الجسدیة، ذلك أنھ لو قلنا بوجـود مثـل ھـذا الالتـزام لقامـت 

المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري ومقاول البناء عن  الأضرار الجسمانیة التـي 

 تلحق صاحب المشروع.

وإذا أصـیب المالـك بأضـرار جســمانیة، كـأن یسـقط مـن ســلالم البنـاء بسـبب عــدم 

متانتھا، وكان ذلك قبل تسلمھ البناء، فإنھ یجوز لھ الحصول على التعویض، استناداً 

إلى المسؤولیة التقصیریة القائمة على الخطأ المفترض، على أساس أن مقاول البناء 

أو المھندس المعماري ھو الحارس للبناء قبل التسلیم، أما إذا أصـیب بأضـرار بعـد 

تسلمھ البناء، فإنّ الخطأ یكون مفترضًا في جانبھ ھو، ومن ثـم لا یسـتطیع الرجـوع 

على المھندس المعماري أو مقاول البناء بدعوى المسؤولیة التقصیریة، إلا إذا أثبت 

أن الضرر الذي لحقھ، یرجع إلى خطأ المھندس المعماري أو مقـاول البنـاء، وذلـك 

 طبقًا لأحكام القواعد العامة. 

ا المسـؤولیة التقصـیریة للمھنـدس المعمـاري ومقـاول البنـاء، فـي  كما تتحقـق أیضـً

مواجھة صاحب المشروع، بالنسبة للأضرار التي تلحقھ فـي أموالـھ الخارجـة عـن 

عملیات البناء، كمـا لـو سـقط حجـر مـثلاً مـن أعلـى البنـاء علـى سـیارتھ المتوقفـة 

بجانبھا، فألحق بھا أضرارًا، أو على عقاراتھ المجاورة إن وجدت، علـى أسـاس أن 
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۸٤۳ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
صاحب المشروع یعتبر بالنسبة لھذه  الأضرار مـن الغیـر، فھـي لا تلحقـھ بوصـفھ 

 ).٢٣رب عمل، وإنما بوصفھ من الغیر(

والأصل في الغیر، ھو الشخص الـذي لا تكـون لـھ صـلة بعملیـة البنـاء، أي یكـون 

ا فــي ھــذه العملیــة، أي علــى صــلة بھــا  ا عنھــا، ولكنــھ یمكــن أن یكــون طرفــً أجنبیــً

وبأطرفھا، إلا أنھ یأخذ حكم الغیر بالنسبة للأضرار التـي أصـابتھ، ویعـوض عنھـا 

 طبقًا للمسؤولیة التقصیریة.

ویتبین فى ھذه الحالة، عندما یصاب الغیر الأجنبي تمامًا عن عملیة البناء بالضرر، 

من جراء عمـل المھنـدس المعمـاري أو مقـاول البنـاء، بخصـوص عملیـة التشـیید، 

فیرجع المضرور بالتعویض على رب العمل، باعتباره مالكًا للأشـغال، عـوض أن 

 یرجع على المھندس المعماري أو مقاول البناء المسؤول.

فقد یصاب أحد المارة من جراء عملیة البناء، كأن یسقط علیھ شيء مما یستخدم في 

التشیید، أو بسبب إحدى آلاتھ أو أدواتھ، والضرر قد یصیب المـار إمـا فـي جسـمھ، 

ا بتعــویض المــار عــن  الأضــرار  أو فـي مالــھ، فقــد یلــزم رب العمــل بوصــفھ مالكــً

اللاحقة بھ بسبب تھدم البناء، عوضًا عن المسؤول الحقیقـي الـذي یكـون عـادة ھـو 

مقاول البناء أو المھنـدس المعمـاري الـذي ینسـب إلـى خطئـھ العیـب الموجـود فـي 

البناء، ذلك أن المضرور یفضل الرجوع عادة بالتعویض، عن الأضرار التي تلحقھ 

من جراء تھدم البناء، على المالك، على أساس أن مسـؤولیة ھـذا الأخیـر مسـؤولیة 

مفترضة فیھ بقوة القانون، لا یجوز نفیھا إلا بإثبات السبب الأجنبي، في حین أنھ لو 

رجع بالتعویض على المسؤول الحقیقي، مھندسًا كان أو مقاولاً، وجب علیـھ إثبـات 

الخطأ في جانبھما، على أساس أن مسؤولیتھما قائمة على الخطأ الشخصي ویجـوز 

 
(٢٣)Daniel Veaux, louage d’ouvrage et d’industrie, Juris-classeur, 

louage d’ouvrage, Fasc.70, 2-1998, n°14.  
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۸٤٤ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
لرب العمل، الذي عوض المضرور، الرجوع على المھنـدس المعمـاري أو مقـاول 

البناء بما دفعھ، استناداً إلى أحكام المسؤولیة التقصـیریة بـدعوى الحلـول، شـریطة 

إثباتھ الخطأ فـي جانـب مقـاول البنـاء أو المھنـدس المعمـاري، والضـرر، وعلاقـة 

 السببیة بینھما. 

ویؤكد الفقھ بھذا الشأن، أن مسؤولیة مالك البناء، تقتصر على ما یصیب الغیـر مـن 

ضرر، أحدثھ تھدم البناء فقط، وعلیھ لا تترتب مسؤولیة المالك، بالنسـبة للأضـرار 

ا مـن  التي تصیب الغیر، والتي لم تنجم عن تھدم البنـاء، حتـى لـو كـان الضـرر آتیًـ

البناء، كما لو سقط شخص من فتحة موجودة في سطح منزل، في قیـد الإنشـاء، لـم 

 تكن محاطة بحواجز وقائیة، أو أن تتكسر قدم شخص انزلقت على سلالم البناء.

وقد تتعدد وتتنوع المضار التي تصیب الجیران، بسبب عملیات البنـاء والتشـیید، إذ 

یمكـن أن تمــس ھــذه  الأضــرار مصـالحھم المادیــة، كتھــدم منــازلھم أو تشــققھا، أو 

 ).٢٤مصالحھم الأدبیة، كالإزعاج الذي یسببھ العمال أثناء عملیة البناء والتشیید(

فإذا تضرر الجار مـن جـراء تنفیـذ عقـد المقاولـة، جـاز لـھ الرجـوع مباشـرة علـى 

المھندس المعماري أو مقاول البناء، لإصلاح  الأضرار التي أصابتھ، أو للحصـول 

ا  على التعویض، بشرط أن یثبت الخطـأ فـي جانبھمـا، أو فـي جانـب أحـدھما، طبقًـ

للقواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة، أو أن یرجـع علـى مقـاول البنـاء إذا لحقـھ 

الضرر، أثناء تنفیذ مقاول البناء لعقد المقاولة، وقبل التسلیم النھـائي للأشـغال، كمـا 

ا للقواعـد العامـة للحـق فـى  یجوز لھ أیضًا، الرجـوع علـى صـاحب المشـروع طبقًـ

 التعویض. 

 
(٢٤) P.MALINVEAUD, Responsabilité de droit commun des 

constructeurs, op.cit  2011, p 1225. 
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۸٤٥ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
ویكون للقاضي سلطة تقدیریة مطلقة، في تحدید المضار غیر المألوفة، دون رقابـة 

علیــھ مــن محكمــة الــنقض، وھــو یســتعین فــي ذلــك بــالعرف، وطبیعــة العقــارات، 

وموقعھا، والغرض الذي خصصت لھ، فمعیار المضار غیـر المألوفـة یختلـف مـن 

 مكان لآخر.

وللقاضي أیضًا سلطة تقدیر التعویض المناسب، فقد یحكم بالتعویض العیني، كإلزام 

الجار بإزالة المضار، عن طریق الحكم علیھ بغلق مطلات مخالفة للقانون مثلاً، أو 

الامتناع عن العمل أثناء أوقات معینة كاللیل مثلاً، وقد یحكم بالتعویض النقدي عـن  

 الأضرار التي تحققت.

ولا یمكن للمالك صاحب المشروع، أن ینفي عنـھ المسـؤولیة عـن  الأضـرار غیـر 

المألوفــة، بادعائــھ أن تلــك المبــاني أو المنشــآت الثابتــة، أنجــزت بموجــب رخصــة 

 ). ٢٥البناء(

وذھب البعض إلى القول بأنھ، إذا نـتج الضـرر عـن البنـاء ذاتـھ، كحجـب النـور أو 

تشویھ المنظر، فإنّ المالـك ھـو المسـؤول، ویقـع علیـھ عـبء تعـویض الجـار عـن 

مضار الجوار غیر المألوفة، أما إذا كـان سـبب الضـرر یرجـع إلـى الورشـة، فـإن 

 مقاول البناء ھو من یتحمل المسؤولیة، ویقع علیھ تعویض المضرور.

وذھب البعض الآخر، إلى اعتبار مالك البناء مسؤولاً وحده عـن كـل ضـرر یلحـق 

الجار، سواء كان سببھ ورشة البناء، أو البناء ذاتھ، فالضرر ناجم عن قرار المالـك 

بالبناء، وأن المقاول لم یقم بأيّ خطـأ، فھـو فـي تنفیـذه لعملـھ یتقیـد بـأوامر ورغبـة 

صاحب المشـروع وحـده، ومـن ثـم لا یجـوز لصـاحب المشـروع، أن یرجـع علـى 

مقاول البناء، في ھذه الحالة، بمبلغ التعـویض الـذي دفعـھ للمضـرور، إلا إذا أثبـت 

 
ــذ، دار ٢٥( ــرة التنفیـ ــاء فتـ ــاول أثنـ ــدس والمقـ ــؤولیة المھنـ ــور، مسـ ــین منصـ ــد حسـ ) د/ محمـ

 .١٩٦النھضھ، بدون سنھ نشر، ص
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۸٤٦ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
خطأ مقاول البناء، بأن یثبت مثلاً أن ھذا الأخیر خالف أوامره وإرشاداتھ، أو خالف 

 التصامیم التي قدمھا إلیـھ. 

وبناء على ذلك، فإن صاحب المشروع، الذي عوض الغیـر المتضـرر، مـن جـراء 

عملیة البناء، یسوغ لھ الرجوع على المھندس المعماري أو مقاول البناء بما تحملھ، 

استناداً إلى أحكام المسـؤولیة التقصـیریة بـدعوى الحلـول، لأنّ مسـؤولیة المھنـدس 

والمقاول تجاه الغیـر مسـؤولیة تقصـیریة، وصـاحب المشـروع فـي رجوعـھ علـى 

المھندس المعماري أو مقاول البناء، إنما یستعمل حق المتضرر فـي ھـذا الرجـوع، 

 ویحل محلھ في إقامة الدعوى التقصیریة.

ویتبین أن رب العمل یرجع على المسؤول بما تحملھ من تعویض للمضرور، حـالاّ 

محلھ، حتـى ولـو كـان رجوعـھ، بعـد انقضـاء المـدة القانونیـة علـى اسـتلام العمـل 

موضوع عقد المقاولـة، ومـن ثـم  لا یجـوز للمھنـدس المعمـاري أو مقـاول البنـاء، 

رفض دفع التعـویض، بـدعوى أنـھ جـاء بعـد انقضـاء مـدة الضـمان، لأن صـاحب 

المشروع ھو المتضرر الذى تحمـل التعـویض للغیـر، ویحـل محلـھ، لأن الغیـر لـھ 

ــالتعویض اســتناداً إلــى أحكــام المســؤولیة التقصــیریة، أمــام  ــة ب الحــق فــي المطالب

المھندس المعماري أو مقاول البناء، التى لا تنقضي بمضي عشر سنوات من تاریخ 

 التسلم.

محكمھ الـنقض المصـریة فـى حكـم لھـا كـان فحـواه (متـى كـان الحكـم   ٢٦وذھبت 

الجنائى قد قضى بالزام الموظفین المقترفین للجریمة متضامنین بالتعویض المـدنى 

كما قضى بالزام الحكومة بھـذا التعـویض بطریـق التضـامن مـع ھـؤلاء المـوظفین 

على اعتبار أنھا مسئولة عنھم مسئولیة المتبوع عـن تابعـھ و لیسـت مسـئولة معھـم 

عن خطأ شخصى وقع منھا ساھم فى ارتكـاب ھـذه الجریمـة ـ فانھـا بھـذا الوصـف 

 
  ٢٧٠صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٢١٧الطعن رقم   ٢٦
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۸٤۷ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
تعتبر فى حكم الكفیـل المتضـامن ، كفالـة لـیس مصـدرھا العقـد ، و إنمـا مصـدرھا 

القانون ، فاذا دفعت التعویض المحكوم بھ على موظفیھـا باعتبـارھم مسـئولین عـن 

إحداث الضرر الذى كان أساسا للتعویض تنفیذا للحكم الجنائى الصادر فى الـدعوى 

المدنیة فإن لھا بھذا الوصف أن تحل محل الدائن المحكوم لھ بالتعویض فـى حقوقـھ 

و یكون لھا الحق فى الرجوع على أى من المدینین المتضامنین بجمیع ما أدتھ وفقـا 

 من القانون المدنى القدیم . ) ٥٠٥للمادة  

ویجب على صاحب المشروع أن یرفع دعوى التعویض على المھنـدس المعمـاري 

ومقاول البناء، بنفس الشكل الذي كان على الغیر المتضرر أن یسلكھ، في حالـة مـا 

إذا ھو رجع مباشرة علیھما بالتعویض، بمعنى أن یتبع القواعد العامة التي تقتضیھا 

أحكــام المســؤولیة التقصــیریة، مــن إثبــات الخطــأ فــي جانــب المســؤول، والضــرر 

)، فلا یستفید إذن من قرینة المسؤولیة العشریة المقـررة لـھ بنـاء ٢٧اللاحق بالغیر(

على المسؤولیة العقدیة، ویقتصر حق رب العمل، الذي یرفـع دعـوى الحلـول، فـي 

المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعھا للمضرور، على سبیل التعویض فقط، ومن ثـم 

لا یجوز لھ المطالبة بأكثر مما تحمـل مـن تعـویض، أو المطالبـة بإصـلاح العیـوب 

التي اكتشفھا في البناء، لأنھ لا صفة لغیر المضرور الذي حلّ رب العمل محلھ، في 

 مطالبة المھندس المعماري أو مقاول البناء بھذه الطلبات.

وعلیھ فإنّ حلول صاحب المشروع، محل المتضـرر، فـي الادعـاء علـى المھنـدس 

المعماري أو مقاول البنـاء، اسـتناداً إلـى المسـؤولیة التقصـیریة، یـؤدي إلـى إعـادة 

التوازن، بسبب خطأ المسؤول الذي ألحق الضرر بالغیر، وأدى إلى تحمیل صاحب 

المشروع التعویض عن خطأ لم یرتكبھ، كما أنھ یحقق العدالة، ویفسح المجـال أمـام 

 
(٢٧)PERINET-MARQUET Hugues, La responsabilité des 

constructeurs, op.cit2009, p18. 
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۸٤۸ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
الغیر المتضـرر بالحصـول علـى التعـویض عـن الضـرر اللاحـق بـھ، مـن طـرف 

 صاحب المشروع، أو من المھندس المعماري، أو من مقاول البناء.

وقد یتدخل في عملیـة التشـیید والبنـاء أشـخاص كثیـرون، لا یـربطھم مـع صـاحب 

المشــروع عقــد مقاولــة، كالمقــاولین الفــرعیین، الــذین یســاھمون عــادة فــي عملیــة 

التشیید، بدور أو بآخر، بناء علـى طلـب المقـاول الأصـلي، فیرتبطـون معـھ بعقـود 

 مقاولة من الباطن.

وعقد المقاولة الفرعیة، لا یربط المقاول الفرعي إلا بالمقـاول الأصـلي، فـلا ینشـئ  

علاقة بینھ وبین صاحب المشـروع، الـذي یعتبـر مـن الغیـر بالنسـبة للعقـد، وبـذلك 

 یختلف أطراف عقد المقاولة الفرعیة عن أطراف عقد المقاولة الأصلیة. 

ھــذا ولا یرتــب عقــد المقاولــة الفرعیــة التزامــات متقابلــة بــین صــاحب المشــروع 

والمقاول الفرعي، لأنھ لا یربطھما عقد، إذ العلاقـة بینھمـا غیـر مباشـرة یتوسـطھا 

 المقاول الأصلي.

فالمقاول الفرعي شـخص یعـد مـن الغیـر بالنسـبة لعقـد المقاولـة الأصـلي، وتكـون 

مسؤولیتھ تجاه رب العمل مسؤولیة تقصیریة، لعدم ارتباطھما بأي عقد مھما كانـت 

طبیعتھ، ویكون المقاول الفرعي مسؤولاً قبل الغیر المضرور وصاحب المشـروع، 

مسؤولیة تقصیریة لانعدام رابطة عقدیة بینھما، فإذا ارتكب المقاول الفرعي، أثنـاء 

تنفیذه لعقد المقاولة من الباطن خطأ یستوجب التعویض، كان ھو المسـؤول الوحیـد 

تجاه الغیر المضرور، أو صاحب المشروع عما لحقھمـا مـن أضـرار، وجـاز لھـذا 

 الأخیر الرجوع علیھ بدعوى المسؤولیة التقصیریة. 

ھذا ویسأل المقاول الأصلي تجـاه رب العمـل، عـن فعـل أو خطـأ المقـاول الفرعـي 

ا  فقط، على أساس دعوى المسـؤولیة العقدیـة، إذ لا یمكـن اعتبـار مسـؤولیتھ تطبیقًـ

خاصًا للقواعد العامة في مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعھ، لأن المقـاول الفرعـي لا 
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۸٤۹ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
یعتبر تابعًا للمقاول الأصلي، كونھ یتمتع باسـتقلال تـام عـن ھـذا الأخیـر فـي تنفیـذ 

 عملھ، ولا یعتبر تابعًا لھذا الأخیر. 

وعلیھ لا یكون المقـاول الأصـلي مسـؤولاً عـن أخطـاء المقـاول الفرعـي مسـؤولیة 

تقصیریة، لأن العقد الذي یربط المقاول الأصلي بالمقاول الفرعي، لا یمنح المقاول 

الأصلي سلطة الإشراف والتوجیھ والرقابة على المقاول الفرعي، الذي یظل یتمتـع 

 بكامل الاستقلالیة في تنفیذ العمل الموكل إلیھ من طرف المقاول الأصلي.

وذھبت محكمھ النقض المصـریة فـى ھـذا الشـان (لـم یقـرر القـانون التضـامن فـى 

الالتزام بتعویض الضرر إذا تعدد المسئولون عنھ إلا عندما تكـون مسـئولیتھم عـن 

عمل غیر مشروع . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فیھ قـد أقـام قضـاءه بمسـاءلة 

الطاعنین " التابعین " عـن الضـرر الـذى لحـق المضـرور علـى أن الـوزارة التـى 

یتبعھا الطاعنان مسئولة عن الضرر مسئولیة تعاقدیة كما أنھا مسئولة عن أعمالھما 

بوصفھما تابعین لھا مسئولیة وصفھا الحكم بأنھا مسئولیة التـابع للمتبـوع و أن مـن 

شان ھذه المسئولة أن تلتزم الوزارة و الطاعنان بالتضامن بتعویض ذلك الضـرر ، 

فان الحكم المطعون فیھ إذ رتب مسـئولیة الطـاعنین علـى مجـرد وجـود تعاقـد بـین 

وبین المضرور و ولى أمـره یجعـل الـوزارة   -وزارة التربیة و التعلیم    -متبوعھما  

ملتزمة بتعویض الضرر الذى أصاب المضرور ،  و لم یكـن الطاعنـان طرفـا فـى 

ھذا التعاقد ، و علـى قیـام التضـامن بـین الطـاعنین و بـین الـوزارة دون أن یسـجل 

علیھما وقوع أى خطأ شخصى من جانبھما و یبین ماھیتھ و نوعھ ، فان ھذا الحكـم 

 )٢٨یكون قد بنى قضاءه بمسئولیة الطاعنین على أساس فاسد  ) (

 
 ٢٠٢١فبرایر    21ق جلسة ٧٢لسنة  ٦١٨٩الطعن رقم  -الحكم المنشور  ٢٨
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۸٥۰ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
وعلیــھ فــإن مســؤولیة المقــاول الفرعــي تجــاه رب العمــل لا تقــوم إلا علــى أســاس 

المسؤولیة التقصیریة، طالما لا یربطھمـا عقـد مـن أي طبیعـة كانـت، وأن المقـاول 

الأصلي غیر مسؤول عن أخطاء المقاول الفرعي، سواء في مواجھة رب العمل أو 

تجاه الغیر، ذلك أنھ لا یعتبر متبوعًا، ما دام المقاول الفرعي یتمتع باسـتقلالیة تامـة 

 في تنفیذ العمل الموكل إلیھ من طرف المقاول الأصلي. 

وفیما یتعلق بنظام التعویض عن  الأضرار في الضمان العشري یمكن أن تعترضھ 

 عدة صعوبات منھا. 

الحق في اختیار طریقة التعویض: ھناك طریقتان تمـنح رب العمـل للتعـویض عـن  

 الأضرار التي أصابتھ.

أما التعویض العیني أو التعویض بالمقابل، والتعویض یتمثل في إصلاح العیـب إذا 

كان قابلاً للإصـلاح وإلا فبھدمـھ وبنائـھ أو تعـویض نقـدي، وقـد قـرر القضـاء فـي 

فرنسا مبدأ الاختیار، بحسب ما یراه رب العمل مناسبًا لكن قد یرجع للقاضي فرض 

 طریقة التعویض إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

وأیضًا ھناك طرق التعویض النقدي: ویتضمن كیفیة تقدیر الضرر والتعویض عنھ 

ویغطي التعویض الضرر المباشر وملحقاتھ ویقدر بقیمة الأعمال التي تجب لإعادة 

ا ولا یمكـن أن یكـون  إصلاح العیـوب لـذا یجـب أن یكـون الضـرر مباشـرًا وحقیقیًـ

احتمالیًا، كما یتضمن التعویض الأجزاء التي تضررت فقط، وإذا حصل وأن تدخل 

رب العمل في إصلاح العیوب نظرًا لعنصر الاستعجال فإن ھذا یدخل ضمن تقـدیر 

الضرر وتبقى مسألة تقدیر الضرر خاضعة لتقاریر الخبرة التي یطلبھا القاضي ھذا 

عن الضرر المباشر، أما  الأضرار الملحقة بھ فھي  الأضرار التي تـرتبط بـھ لكـن 

 لا تختلط.
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۸٥۱ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 المطلب الثالث 

 تطبیقات الضمان العشري

یتحدد مجال الضمان العشري بطبیعة الأعمال التي یشوبھا عیب سواء في التصمیم 

أو الإنجاز وطبیعة العیوب التي تعطي المجال لأعمال ھذا الضـمان ، بمعنـى آخـر 

فإنھ یشترط لإعمال الضمان العشـري أن یتعلـق الأمـر بعملیـة تشـیید ، وأن تكـون 

الأعمال المشیدة من قبل المباني أو المنشآت الثابتة وأن تتھـدم ھـذه الأعمـال سـواء 

 .٢٩كان ذلك كلیا أو جزئیا أو یشوبھا عیب على درجة من الخطورة

 "  من القانون المدنى المصري علي أن  ٦٥١أولا في القانون المصري نص المادة  

یضمن المھندس المعمـاري والمقـاول متضـامنین مـا یحـدث خـلال عشـر   ٦٥١/١

سنوات من تھدم كلى أو جزئي فیما شیدوه مـن مبـان أو أقـاموه مـن منشـئآت ثابتـة 

أخرى وذلك ولو كان التھدم ناشئاً عن عیب فى الأرض ذاتھا ، أو كـان رب العمـل 

قد أجاز إقامة المنشئآت المعیبة ، ما لم یكن المتعاقـدان فـى ھـذه الحالـة قـد أرادا أن 

ویشمل الضمان المنصـوص   ٦٥١/٢تبقى ھذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات ،

علیھ فى الفقرة السابقة ما یوجد فـى المبـاني والمنشـئآت مـن عیـوب یترتـب علیھـا 

تھدید متانة البناء وسلامتھ ، وتبدأ مدة السـنوات العشـر مـن وقـت تسـلم العمـل ولا 

تسرى ھذه المادة على ما قد یكون للمقـاول مـن حـق الرجـوع علـى المقـاولین مـن 

 . "الباطن

توضح الماده سالفھ الذكر أن عقد المقاولة یكون فى أحیان كثیرة مزیجا من عقد بیع 

و مقاولة ، و أن المواد الخاصة بعقد البیع فـى القـانون المـدنى تـنص علـى أن مـدة 

 
ــى  ٢٩ ــواردة عل ــود ال ــدني، العق ــانون الم ــرح الق ــي ش ــیط ف ــنھوري، الوس ــرزاق الس ــد ال د/ عب

ــد الأول،  ــابع، المجلـ ــزء السـ ــة، الجـ ــة والحراسـ ــة والودیعـ ــة والوكالـ ــل، المقاولـ العمـ
 .١٢٢المرجع السابق، ص
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۸٥۲ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
من القـانون   ٤٥٢ضمان المنتج ھى سنة واحدة من تاریخ الشراء طبقا لنص المادة  

المدنى ، و فى كل من الفقھ المصرى و الفرنسى إستقر الرأى أن المبانى تدخل فـى 

نطاق مسئولیة القواعد الخاصة مع شـرط ثبـات المبنـى أو المنشـأ و مـن ھنـا قصـد 

مـدة  ٦٥١المشرع أن یكون ھناك تشدیدا فى تحدید المدة وھى ھنا فـى نـص المـادة 

عشر سنوات من تاریخ إستلام الاعمال والھدف من المدة انھ یضمن بھا أنھ لو كان 

یمكـن إطالـة المـدة عـن  ھناك عیبا و تفاقمت أثاره بعد ذلك أن تكون قـد ظھـرت ،  

عشــر ســنوات بإتفــاق الطــرفین أو قــد تطــول قانونــا إذا حــدث غشــا مــن المقــاول 

 . ٣٠والمھندس ولم یكتشف ھذا العیب خلال مدة العشر سنوات 

ودرج الفقھاء القانونین على التعامل مع المقاول و رب العمل كالبائع و المشترى و 

و   ٤٤٨و المادة رقـم    ٤٤٧تنطبق علیھما مواد القانون المدنى المصرى المادة رقم  

ھى التى تضع شرطا لوجود عیب ینطبق علیھ الضمان و ھو أن یكون العیب خفیـا 

 و لم یكن المشترى قد عرف بھ أثناء الشراء أو التسلم. 

و لقد أستقر یقین محكمة النقض كما ورد فى حكم لھا (المسـئولیة المفترضـة لمالـك 

البناء قبل الغیر بتعویضھ عن الضـرر الـذى یحدثـھ تھدمـھ لا شـأن لھـا بالمسـئولیة 

الفعلیة للمقاول الذى أنشأه عن خطأ إقامتھ دون مراعاة الأصول الفنیة فى تشـییده ، 

لأن المسئولیة المفترضة فى جانب المالك ضمانة مقررة لمصلحة الغیر تقـوم بقیـام 

موجبھا على الدوام . و لیست رخصة یتحلل بھا المقاول الذى أخطأ فـى تشـییده بـل 

مـن القـانون المـدنى  ٦٥١یظل مسئولاً قبل المالك طبقاً للضمان المقرر فـى المـادة 

كما یكون مسئولاً عما یحدثھ تھدمھ بخطئھ الفعلى مـن ضـرر للمالـك أو غیـره ، و 

علـى  ٣١للمالك حق الرجوع علیھ إنتھاء بما یلزم بأدائھ من تعـویض للغیـر إبتـداء )
 

ــن  ٣٠ ــة م ــلمھا مقبول ــال وتس ــام الأعم ــد إتم ــاریین بع ــاقوت، مســؤولیة المعم ــاجي ی ــد ن د/ محم
 .١٦٣رب العمل، ص 

  ٧٣٧صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٣٦٦الطعن رقم   ٣١
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۸٥۳ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
أن إلتزام المقاول والمھندس ھو إلتزام بتحقیـق نتیجـة و ھـى بقـاء المبنـى الـذى تـم 

تشییده سلیما و متینا لمدة عشر سـنوات ، و أن إقـرار رب العمـل بتسـلمھ الأعمـال 

مقبولة بحالتھا الظاھرة التـى ھـى علیھـا لا یعفـى المھنـدس و المقـاول مـن ضـمان 

العیـوب الخفیــة و قــت التســلیم والتــى لـم یكــن یعلمھــا رب العمــل لأن التســلیم ولــو 

یقصد بھ ھنا تسلیم الأعمال إبتدائیا كما ھو متعارف علیھ فلا یغطـى إلا    نھائیا كان

 .٣٢العیوب الظاھرة فقط و قت تسلیم الاعمال 

أما في القانون المدني الفرنسي فقد كان المشرع  حریصا على توضـیح أن  -

الضمان المعمارى یشمل العدید من المتداخلین فى صناعة التشـیید كمـا تـم 

" كل مھندس معمـارى ،  -1 :١٧٩٢الفقرة الأولى من المادة   توضیحھ فى

-١٧٩٢مقاول ، فنى او اى شخص اخر یرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة. 

كل شخص یبیع العمل بعد اتمام تشییده ، سـواء كـان قـد شـیده بنفسـة او   ٢

كـل شـخص یقـوم بمھمـة تشـابھ مھمـة مـؤجر  ٣-١٧٩٢بواسطة اخرین . 

العمل (المعمارى) " على ارغم من انھ یتصرف بإعتباره وكیلا عن مالـك 

 . ٣٣العمل بما فیھم بائع المبنى بعد إتمام تشییده

وھناك عده أضرار التى قد تصـیب المبنـى ، منھـا الضـرر المباشـر الـذى  -

یصیب أحد عناصر إستقرار ومتانة المبنى ، وكذلك الضرر الذى یؤثر فى 

فاعلیة الوظیفة و الغرض الذى من أجلھ تم إنشاء المبنى عن طریق التأثیر 

على أحد العناصر التجھیزیة الرئیسیة  و التى لا یمكن فصـلھا إلا بالتـأثیر 
 

 

د/ محمـــد حســـین منصـــور، مســـؤولیة المھنـــدس والمقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفیـــذ، دار  ٣٢
 .١٩٦النھضھ، بدون سنھ نشر، ص

٣٣  "La construction de la responsabilitécivile", PUF, coll. « 
Doctrine juridique », 20١1, p.30 et s. ; p.332 et s. 
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۸٥٤ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
المباشر على إستقرار عناصر المبنى الرئیسیة ، وتختلف أنـواع المكونـات 

التجھیزیة التى تلتحم مع البناء بحیث لایمكـن أن یـتم فصـلھا مثـل الھیاكـل 

المعدنیة و الحوائط و البلاطات سـابقة الصـب و بالتـالى تنـدرج تحـت بنـد 

 مثل العناصر الرئیسیة للمبنى . الضمان العشرى مثلھا 

قبـل تعـدیل   ٢٢٧٠تناولتھـا المـادة   أما في القـانون الفرنسـي مـدة الضـمان -

و التى لا تختلف فى تحدیـدھا عـن  ٢٠٠٨القانون المدنى الفرنسى فى سنة 

تزید فى أنھا أكدت علـى مـدد   من القانون المدنى المصرى بل  ٦٥١المادة  

" فأشـارت إلـي أنـھ    الضمان الخاصـة بحسـن الأداء و ضـمان التشـطیبات 

یضمن المھنـدس المعمـاري والمقـاول متضـامنین مـا یحـدث خـلال عشـر 

سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني أو أقامـاه مـن منشـآت 

 ثابتة أخرى . " 

وطبقا لنص المادة سالفھ الذكر فإن المھندس أو المقاول یضمنان ما یحـدث  -

من تھدم كلي أو جزئي للمباني التي شیداھا أو المنشآت الثابتة التي أقامھا ، 

وكذلك ضرورة وجود عیب على درجـة مـن الخطـورة بحیـث یـؤدي إلـى 

تھدم البناء سواء كلیا أو جزئیا أو تھدید متانة البناء وسلامتھ سواء كان ھذا 

 .٣٤العیب ناتج عن عملیة التصمیم أو عملیة البناء

ویشــترط فــي العیــب الموجــب لمســئولیة المھنــدس أو المقــاول تــوفر عــدة  -

 شروط منھا .

  

 
 ٢٠١٨-القاھرة  –إشكالیة تقدیر التعویض في القانون الأردني  –د/ ممدوح النجاده  ٣٤
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۸٥٥ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 أن یكون العیب على درجة من الخطورة . أولاً: -

الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجھیز بنایة عندما تكـون ھـذه  -

العناصر جزء لا یتجزأ من الإنجاز كل عنصـر خـاص بـالتجھیز لا یمكـن 

القیــام ینزعــھ أوبتفكیكــھ أو اســتبدالھ دون إتــلاف أوحــذف مــن مــواد ھــذا 

الإنجاز فتؤدي إلى تھدم البناء سواء كلیا أو جزئیا أو أن أعمال البناء یمكن 

أن تشوبھا أضرار عدیدة فكل ضرر یؤدي إلى أعمال الضـمان العشـري ، 

لذا یجب توفر عیب أو خلل حقیقي وكذلك التھدم ویكـون بسـبب نقـص فـي 

البناء وانحلال الرابطة بین أجزائھ بأي سـبب مـن الأسـباب ، إذ قـد یكـون 

السبب في عملیة التشیید والبناء ذاتھا أوعیب فـي المـواد المسـتعملة أو فـي 

 الأرض المقام علیھا البناء . 

 أما العیب الخفيثانیاً :  -

فھــو الآفــة الطارئــة التــي تحــدث بــالمبنى والــذي تقضــي أصــول الصــنعة   -

وقواعد الفن خلوه منھویختلف عیب البناء عن عیب المطابقـة ، فقـد یكـون 

بناء خالیا من كل العیـوب إلا أنـھ غیـر مطـابق للمواصـفات المتفـق علیھـا 

وتبدو أھمیة التفرقة في اختلاف الجزاء باختلاف نوع العیـب ، فـإذا كانـت 

عیوب المطابقة تؤدي إلى وجوب إصـلاحھا فقـط فـإن عیـوب البنـاء ینشـأ 

عنھا الضمان العشري ، كما أن خطورة العیب تكـون مسـتقلة عـن السـبب 

المؤدي لھا وقد ترجع العیوب الموجبـة للضـمان إلىعیـوب البنـاء أوعیـوب 

عملیة التشیید وقد ترجع إلى عملیة التصمیم أوعیـوب الأرض التـي تجعـل 

 .٣٥ من البناء غیر صالحة للغرض لیخصص لھ

 
ــة فقھــا و قضــاء، منشــأة  ٣٥ ــد المقاول ــى العمــل، عق ــواردة عل ــود ال د/ إبــراھیم ســید أحمــد، القی

 .٥١م، صفحة ٢٠٠٣المعارف، الطبعة الأولى، 
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وقد جاء الفقـھ والقضـاء بشـرط لـم یـرد فـي القـانون المـدني المصـري أو  -

الفرنسي وھو خفاء العیب وقد جاء في أحد الأحكام القدیمة لمحكمة الـنقض 

المصـریة أنـھ : “یجـب لقبـول دعـوى الضـمان العشـري أن یكـون العیــب 

المدعي في البنـاء خفیـا ، بحیـث لـم یسـتطع صـاحب البنـاء اكتشـافھ وقـت 

التسلم أما ما كان ظاھرا ومعروفا فلا یسأل عنـھ المقـاول ، مـا دام أن رب 

 العمل قد ستلم البناء من غیر أن یتحفظ ".

وجاء في حكم آخر بأن : “ تسلم رب العمل البناء تسـلما نھائیـا غیـر متقیـد  -

بتحفظ ما، من شأنھ أن یعفي المقاول من عیوب كانت ظاھرة وقت حصول 

التسلم أو معروفة لرب العمل أما عدا ذلـك مـن العیـوب ممـا كـان خفیـا لـم 

یستطع صاحب البناء كشفھ عند تسلمھ البناء فإن التسلم لا یغطیھ ولا یسقط 

 )٣٦(ضمان المقاول والمھندس عنھ. 

أما في فرنسا وفي نفس السیاق صدرت عدة أحكام قضـائیة تؤكـد اشـتراط  -

خفاء العیب ، ویرجع اشتراط خفاء العیب لأعمال المسئولیة العشـریة إلـى 

طبیعة عملیة تسلم الأعمال ، فھي تضع حدا للروابط التعاقدیة فیما بین رب 

العلم والمشیدین وتعتبر بمثابة براءة ذمتھم اتجاه رب العمل متـى قبـل ھـذا 

ــل  الأخیــر تســلم الأعمــال دون تحفظــات ، ومعنــى ذلــك أن رب العمــل قب

بالأعمال بالحالـة التـي سـلمت إلیـھ وھـذا القبـول یغطـي العیـوب الظـاھرة 

وعیوب التصمیم ، وتبقى العیوب الخفیة وحدھا مبـررا لتطبیـق المسـئولیة 

 .٣٧ العشریة للمشیدین

 
 ٢٠١٥مارس  ١٨جلسة  ق ٨٤لسنة  ٧١٢الطعن رقم   -حكم   -٣٦

٣٧  Ph. MALINVAUD, D. FENOUILLET et M. MEKKI, Droit 
des obligations, LexisNexis, 14°édition, 2017. 
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ویمكن أن یرجع اشتراط خفاء العیب إلى أصل العیـب فـي حـد ذاتـھ ، إلـى  -

عیب في الأرض ، عیب في البناء ، عیب فـي المـواد المسـتعلمة والتـي لا 

یمكن لرب العمل ملاحظتھا أثناء عملیة التسلم ، وتحدیـد صـفة الظھـور أو 

الخفاء في عیب البناء أو التصمیم ھي مسألة واقع تخضع لتقدیر القاضـي ، 

إلا أن تصرف رب العمـل یمكـن أن یكـون لـھ تـأثیرعلى تحدیـد الخفـاء أو 

الظھور في العیب فمثلا لو أن رب العمل قد أخطر حسب الأصول بوجـود 

عیب في البناء أوفي التصمیم ورغم ذلـك وقـع علـى محضـر التسـلم ، فـلا 

 .یمكن بأي حال من الأحوال الادعاء بأن العیب لم یكن ظاھراً 

ومن جھـة أخـرى ، فبمجـرد القـول أن بعـض العیـوب تمـت معاینتھـا قبـل  -

التسلم في بعض أجـزاء العمـل فـإن ھـذا یـؤدي حتمـا إلـى اعتبـار أن ھـذه 

العیوب كانت ظاھرة بالنسبة للأجـزاء الأخـرى ، وھـذا یعنـي أن الأمـر لا 

یتعلق بإثبات أن العیب كان حقیقة ظاھرا عن تاریخ التسلم وأنھ أخـذ بعـین 

الاعتبار من طرف رب العمل ، وإنما یجب إثبات أن ھـذا العیـب لا یمكـن 

أن یفلت من ملاحظة ومعاینة رب العمل العادي والحذر، وعند الحاجة فإن 

 .٣٨تقریر الخبرة ھو الذي یحدد ذلك

: قد یكون سبب العیب أو الخلل الذي حدث للمبنى ھـو خطـأ مـن خطأ الغیر -

جانب الغیر وقد یكون ھذا الغیر شخصا أجنبیا تماما عـن عملیـة التشـیید ، 

كما قد یكون ذا صـلة بعملیـة التشـیید ، وینـدر فـي الحقیقـة أن یكـون خطـأ 

الغیر الأجنبي تماما عـن عملیـة تشـیید المبنـى ، ھـو السـبب فـي العیـب أو 

 الخلل .
 

ــائل  ٣٨ ــة ووس ــة المدنی ــال الھندس ــاولات وأعم ــدك لمق ــود الفی ــر، عق ــاح مط ــد الفت ــام عب عص
ــر،  ــدة للنشـ ــة الجدیـ ــى، دار الجامعـ ــة الأولـ ــا، الطبعـ ــئة عنھـ ــات الناشـ ــض المنازعـ فـ

 م.٢٠٠٩الإسكندریة,  
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أما الغیر متصل بعملیة التشیید الـذي غالبـا مـا یكـون الخطـأ الـذي یرتكبـھ  -

سبب إعفاء المسئولیة من جانب المشـید الآخـر فقـد یكـون مھنـدس سـابق، 

الفنیین ومكاتب الاستشارات الفنیة أو الھندسیة ، المراقـب الفنـي، ھـذا فـي 

القانون الخاص أما في القانون العام فإن خطأ الغیـر لا یعفـي مـن مسـئولیة 

 المشیدین .

فقــد حــدد القــانون مــدة الضــمان التــي یخضــع لھــا  أمــا عــن مــدة الضــمان -

المھندس والمقاول بعشر سـنوات تبـدأ مـن لحظـة التسـلم النھـائي للأعمـال 

قـانون مـدني   ١٧٩٢مدني مصـري والمـادة    ٦٥٦وھو ما قضت بھ المادة  

فرنسي، وقـد مـد المشـرع مـدة ھـذا الضـمان خلافـا للقواعـد العامـة نظـرا 

لخطــورة المبــاني مــن جھــة وصــعوبة اكتشــاف عیوبھــا مــن جھــة ثانیــة ، 

واشترط التسلم النھـائي یغنـي القضـاء عـن تحدیـد مـدة الضـمان فـي حالـة 

التسلم المؤقت أي المقترن بتحفظات ھذا ما ذھب إلیة المشـرع المصـري ، 

أما في فرنسا فإن مدة الضمان العشري لا تسري في حالـة التسـلم المؤقـت 

إلا بعد الاستجابة لھذه التحفظات ، ویجمع الفقھ والقضاء في فرنسا ومصر 

أن مدة عشر سنوات ھي مدة اختبار لمتانة البنـاء وسـلامتھ وحسـن إنجـاز 

الأعمال وھي بھذا الوصف تعتبر مدة سقوط ولیست مدة تقادم ولذلك فإنھـا 

لا تخضع للوقف أو للانقطاع ولا یسقط حق المستفید من الضمان تبعا لذلك 

 .٣٩إلا بمرور ھذه المدة 

وعلــى خــلاف المشــرع الفرنســي فــإن المشــرع المصــري فــرق بــین مــدة  -

الضمان ومـدة دعـوى الضـمان فجعـلا مـدة الضـمان عشـر سـنوات ومـدة 

دعوى الضمان ثلاث سنوات تبدأ من یوم حصول التھدم أو اكتشاف العیب 
 

ــة ٣٩ ــب الجامعی ــدار الكت ــة، ال ــد المقاول ــة لعق ــام العام ــرین، الأحك ــو ق ــال أب ــد الع ــد عب  -د.أحم
 م.٢٠٠٣القاھرة  
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، أما المشرع الفرنسي فقد وحـد بـین مـدة الضـمان ومـدة دعـوى الضـمان 

 . ٤٠إذ جعل كل منھما عشر سنوات  ٢٢٧٠المنصوص علیھا في المادة 

الأمر الذي أدى إلى الالتباس بشأن قابلیة مدة الضـمان للانقطـاع فـي حالـة  -

رفــع الــدعوى الموضــوعیة أو حالــة إقــرار المقــاول والمھنــدس بحــق رب 

 العمل في الضمان . 

وبناء علي ذلك یتبین أن مدة الضمان العشري متعلقة بالنظام العـام ، ومـن  -

ثم لا یجوز التنازل عن الحق في الضمان سلفا ، غیر أنھ یجوز ھذا التنازل 

بعد تحقق سبب الضمان سـواء كـان تھـدما أو عیبـا لأن الضـمان فـي ھـذه 

المرحلة یتحول إلى حق شخصي ، وغني عـن البیـان أن الحـق الشخصـي 

یجوز التنازل عنھ ، ویعتبر القضاء المھندس والمقاول ویقاس علیھما بـائع 

العقار قبل الإنجاز مسئولین عن النتائج والمضـاعفات التـي تحـدث خـارج 

مدة الضمان ، إذا كان سببھا قائما خلال ھذه المدة كما لا یلزم المستفید مـن 

الضمان بمدة الضمان إذا كان التھدم أو العیـب الـذي أصـاب البنـاء راجعـا 

إلى غش الملتزم بالضـمان بصـفة عامـة ، إذ یجـوز عندئـذ الرجـوع علیـھ 

 . ٤١بدعوى المسئولیة التقصیریة

 دعوي الضمان . -

أما عـن دعـوى الضـمان وھـي الـدعوى التـي یرفعھـا صـاحب الحـق فـي  -

الضمان ومن آلت إلیـھ الملكیـة ضـد الملـزمین بالضـمان ، أو ضـد أحـدھم 

 
٤٠  H.PERINET-MARQUET, La responsabilité des constructeurs, 

op.cit, p 7. 

ــة  ٤١ ــاء، الطبع ــھ والقض ــوء الفق ــي ض ــة ف ــد المقاول ــام عق ــرح أحك ــنب، ش ــب ش ــد لبی د/ محم
 .١١٩م، ص ٢٠٠٤الثانیة، منشأة المعارف بالإسكندریة،  
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تطبیقا لقواعد الالتزام التضامني ، كما تنتقـل الـدعوى إلـى الخلـف العـام ، 

ویمكن أیضا للدائن ممارستھا من خلال الدعوى الغیر مباشـرة إذا تـوفرت 

شروطھا ، كما أن الضمان العشري ودعـواه ینـتقلان إلـى الخلـف الخـاص 

باعتبارھمــا مــن مســتلزمات وتوابــع ملكیــة البنــاء فیســتفید بــذلك مــن ھــذه 

الدعوى المشتري الأخیر في حالة البیوع المتتالیـة ، مـع التقیـد دائمـا بمـدة 

الضمان، ولذلك فإن دعوى الضمان تسقط بالتقادم بانقضـاء ثـلاث سـنوات 

مــن یــوم حصــول التھــدم أو اكتشــاف العیــب وبالتــالي فھــي أي مــدة تقــادم 

ولیست مدة سقوط إذ تقبل الوقف والانقطاع بالطرق المعروفـة مثـل إقـرار 

المشتري في الدعوى وبالمطالبة القضائیة عـن طریـق دعـوى موضـوعیة 

بالنسبة للانقطاع ، وبالنسبة للوقف فـإن التقـادم لا یسـري كلمـا وجـد مـانع 

 .٤٢مبرر یمنع الدائن من المطالبة بالتعویض 

وفیما یتعلق بنظام التعویضـعن الأضـرار فـي الضـمان العشـري یمكـن أن  -

 تعترضھ عدة صعوبات منھا . 

الحــق فــي اختیــار طریقــة التعــویض : ھنــاك طــریقتین تمــنح رب العمــل  -

 للتعویض عن الأضرار التي أصابتھ .

إما التعویض العیني أو التعویض بالمقابل ، والتعویض یتمثل فـي إصـلاح  -

العیب إذا كان قابلا للإصلاح وإلا فبھدمـھ وبنائـھ أو تعـویض نقـدي ، وقـد 

قرر القضاء في فرنسا مبدأ الاختیـار، بحسـب مـا یـراه رب العمـل مناسـبا 

لكن قد یرجع للقاضـي فـرض طریقـة التعـویض إذا دعـت الضـرورة إلـى 

   ذلك،

 
د/ محمـــد شـــكري ســـرور، مســـؤولیة مھندســـي ومقـــاولي البنـــاء والمنشـــآت الثابتـــة، دار  ٤٢

 .٣٧٤الفكر العربى، دون سنھ نشر، ص
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وأیضــاً ھنــاك طــرق التعــویض النقــدي : ویتضــمن كیفیــة تقــدیر الضــرر  -

والتعویض عنھ ویغطي التعویض الضرر المباشر وملحقاتـھ ویقـدر بقیمـة 

الأعمال التـي تجـب لإعـادة إصـلاح العیـوب لـذا یجـب أن یكـون الضـرر 

مباشرا وحقیقیا ولا یمكن أن یكون احتمالیا، كما یتضمن التعویض الأجزاء 

التي تضررت فقط ، وإذا حصل وأن تدخل رب العمل في إصلاح العیـوب 

نظرا لعنصرالاستعجال فإن ھذا یدخل ضمن تقـدیر الضـرر وتبقـى مسـألة 

تقدیر الضرر خاضعة لتقاریر الخبرة التي یطلبھا القاضي ھذا عن الضرر 

المباشر، أما الأضرار الملحقة بـھ فھـي الأضـرار التـي تـرتبط بـھ لكـن لا 

 تختلط معھ .

وأضـحى  ٢٠١٠ظھر اتحاد المطورین العقاریین لأول مرة في فرنسا عام  -

الممثل الوحید والمناصر للمطورین العقـاریین، وعلـى غـرار فرنسـا اھـتم 

 ٢٠١٥لسنة    ٧٣القانون المصري بقرار من وزیر الصناعة والتجارة رقم  

والذي نص في مادتھ الأولـى علـى أن ” تضُـاف غرفـة لصـناعة التطـویر 

 ١٩٦٧لسـنة  ١٠١العقاري المنصـوص علیھـا فـي القـرار الـوزاري رقـم 

ویشــمل نطــاق غرفــة صــناعة   وتضُــم إلــى اتحــاد الصــناعات المصــریة،

التطویر العقاري مشروعات التنمیة المتكاملـة للتطـویر العقـاري بمختلـف 

أنواعھ صناعي وتجاري وسكني وإداري وسـیاحي، أو نـوع أو أكثـر ممـا 

 ”٤٣ذكر

  

 

 ٢٠١٦) لسنة ١٣١القانون العقود الفرنسي رقم ( ٤٣
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۸٦۲ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 القانونیة لعقد التطویر العقارى . الطبیعة

یتضمن عقد التطویر العقارى التزام البائع بالقیـام بعمـل معـین، وھـو بنـاء العقـار، 

وھذا الالتزام یشـبھ إلـى حـد كبیـر التـزام المقـاول فـي عقـد المقاولـة، حیـث یكـون 

المقاول ملزماً بإتمام العمل المتفق علیھ وبالتالى یمكن للمقاول في عقـد المقاولـة أن 

یقدم المواد اللازمة للعمل بالإضافة إلـى تقـدیم العمـل نفسـھ ھـذا یعنـي أن المقـاول 

یمكنھ التعھد بتقدیم كل من العمل والمواد معًا دون أن یغیـر ذلـك مـن طبیعـة العقـد 

كمقاولة والفقـھ القـانوني العـام لا یعیـر أھمیـة كبیـرة لنـوع المـواد التـي یسـتخدمھا 

المقاول، ویعتبر العقد مقاولة حتى لو كانت قیمة المواد المقدمة أكبر من قیمة العمل 

  ٤٤نفسھ

وكذلك التطورات الحدیثـة فـي مھنـة المقـاولات أدت إلـى أن العدیـد مـن المقـاولین 

المحترفین یستخدمون خبرتھم في ھذا المجال لإعداد وتنفیذ وتسـویق المشـروعات 

العقاریة وھذه المشاریع تتطلب خبرة فـي التخطـیط والبنـاء والتسـویق، ممـا یجعـل 

 .دور المقاول مشابھاً جداً لدوره في عقد المقاولة التقلیدي

 . ٤٥حمایة المشتر ي في عقد التطویر العقارى

لقد اھتم المشـرع بمصـلحة المشـتري، كونـھ الطـرف الأضـعف فـي عقـد التطـویر 

، من خلال توفیر حمایة شاملة تمتد عبر مختلـف مراحـل التعاقـد تبـدأ ھـذه العقارى

الحمایة من مرحلة تكوین العقد وتستمر حتى مرحلة تنفیـذ العقـد ویمكـن أن تواجـھ 

عملیة البناء على الأرض بعض المشاكل التي تؤدي إلـى ھـدم البنـاء فـي المسـتقبل 

 
العقود التي  ٤د. احمد عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج، ٤٤

 ٣١ص ٢٠١١نھضة مصر، ، ١والمقایضة، ط ،   تقع على الملكیة، البیع
د. ضحى محمد سعید النعیمي، متھوم بیع العقار على الخریطة وتكییتھ القانوني، مجلة  ٤٥

ینایر، ٤٩ع ،٢٦القانون، جامعة الأمارات العربیة المتحدة ، س ،  الشریعة والقانون، كلیة
 .٢٣٢ص٢٠١٢،
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۸٦۳ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
فلابد من وجود عده ضمانت للمشترى تحمى الحق في التعاقد والانتفاع بالمبنى فى 

 المستقبل 

 التزام البائع بالإعلام وضمان العیب الخفى . -

یتطلب التفاوت في المعلومات بین البائع والمشتري أن یلتزم البائع بإعلام المشتري 

 بجمیع التفاصیل الضروریة. 

فالبائع المحترف لدیھ الخبرة الفنیة والمعرفـة فـي مجـال البنـاء والإنشـاءات، علـى 

عكس المشتري الذي یفتقر إلى ھذه المعلومات، مما یستوجب إعلامھ بكل البیانـات 

 ٤٦الجوھریة المتعلقة بالعقد لضمان رضا حر ومستنیر

 

ویجب أن یكون ھذا الالتزام بالإعلام موجوداً فـي مرحلتـي مـا قبـل التعاقـد وأثنـاء 

التعاقد، مـع اخـتلاف محتـوى المعلومـات المقدمـة فـي كـل مرحلـة. خـلال مرحلـة 

التعاقد، یجب على البائع أن یطلع المشـتري علـى كـل مـا یلـزم لتنفیـذ العقـد بشـكل 

 ٤٧.صحیح

وكذلك عدم التزام البائع بالإعلام یمكـن أن یـؤدي إلـى تـوھم المشـتري وغلـط فـي 

الصفات الجوھریة للشيء المبیع، مما قد یجعلھ یتعاقد بناءً علـى معلومـات مضـللھ 

ویحق لھ طلب إلغاء العقد بسبب الغلط أو فسـخھ لعـدم مطابقـة المواصـفات المتفـق 

یتضح من ذلك أن الالتزام بالإعلام ھو ضمانة مھمـة لحمایـة المشـتري فـي  علیھا.

عقد التطویرالعقارى، ویجب أن یكون مشدداً لضمان التوازن بین الطرفین وتحقیق 

 .أكبر قدر من الحمایة
 

د. محمد عبد الظاھر حسین، الجانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد، دار النھضة   ٤٦
 .١٣٤،ص ٢٠٠٢العربیة، القاھرة،

د. نزیھ محمد الصادق المھدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات وتطبیقاتھ على بعض  ٤٧
 ١٩٨٢، ١العقود، دار النھضة العربیة،ط،
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۸٦٤ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 الشرط الجزائي  -

الشرط الجزائي یعد عنصراً مھماً في عقود البیع بشكل عام، ولھ أھمیة خاصـة فـي 

عقود التطویر العقارى یھدف ھذا الشرط إلى حمایة الطـرف الأضـعف فـي العقـود 

العقاریة وضمان التنفیذ الجید یتطلب الشرط الجزائي من البائع دفع مبلغ متفق علیھ 

أو نسبة معینة في حـال تـأخره أو عـدم تنفیـذه لالتزاماتـھ وعلـى الـرغم مـن أھمیـة 

الشرط الجزائي فـي حمایـة المشـتري، قـد تتضـمن بعـض العقـود شـروطاً تعسـفیة 

یستغل فیھا البائع تفوقھ الاقتصادي، مما قد یؤدي إلى قبول المشتري بشروط تمـنح 

البائع حقوقاً غیر عادلة. لكـن القضـاء یمتلـك سـلطة تقدیریـة لتعـدیل أو إلغـاء ھـذه 

 الشروط التعسفیة .

 الضمان العشرى فى عقد التطویر العقارى .

یعُتبر العیب في العقار ظاھرًا إذا كان بادیاً للعیان أو یسھل اكتشافھ بالفحص الدقیق 

وبشأن ضمان العیوب الظـاھرة فـي عقـد التطـویر العقـارى فـي حالـة عـدم وجـود 

نصوص قانونیة خاصة، یمكن تطبیق أحكام ضمان العیوب الظاھرة في عقود البیع 

العادیة، إلا في الحالات التي یؤكد فیھا البائع خلو العقار من العیوب أو یتعمد إخفاء 

 .٤٨العیب في ھذه الحالات، یكون البائع مسؤولاً عن العیب 

یواجـھ   .وكذلك العیب الخفي وھو العیـب الـذي لا یمكـن اكتشـافھ بـالفحص العـادي

ضمان العیوب الخفیة یمكن الاستناد إلى أحكام خیار الرؤیة، حیث یمكن للمشـتري 

  . طلب فسخ العقد إذا اكتشف عیبًا في العقار بعد اكتمال بنائھ

 

  

 
   ٢٢ص. ٢٠٠٥د. محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، ٤٨
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۸٦٥ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 الخاتمة

 المـدني القـانون بأحكـام یكتـف لم المصرى المشرع أن الدراسة ھذه من نستخلص 

العشري، یخص  فیما  للتطـور راجـع وذلـك خاصـة، بنصـوص  دعمھا بل الضمان 

 القـوة بفعـل سـواء التـي حـدثت، والكـوارث  البنـاء، مجـال فـي مصـر عرفتھ الذي

 خـلال البنـاء مـن فـي   المشـیدین طـرف مـن كبیـر غـش أظھر الذي مثل القاھرة،

 تطابق عدم إلى إضافة علیھا، المتفق العمل مقاییس احترام وعدم أعمدتھا اختصار

 .المطابق غیر والحدید  المستعملة المواد 

 أحكـام مـن المشـرع إلیـھ تطـرق ما أھم باستخلاص  البحث  ھذا نختم أن لذلك نرى

أجل قانونیة ونصوص   بالعمـل یقومون وجعلھم المشیدین لتجاوزات  حد  وضع من 

فـي الحیاة یجعل مما وتفاني، بإتقان إلیھم الموكل  وتتطـور مسـتقرة الدولـة العامـة 

 .باستمرار

 الســبب  بإثبــات  تــزول ولا تنتھــي لا العشــري الضــمان عــن المســؤولیة أن ونجــد 

 اً، كبیـر تشدداً تشدد  بل الدفع ھذا قبول في یتساھل أن لا فقد تبنى القضاء الأجنبي،

 خطأ دون فقط، القاھرة القوة في الضمان العشري من الاعفاء حالات  یحصر ویكاد 

 الخلـل العیب أو عن التعویض  فإن والخاص، العام وخلفھ العمل رب  أو المضرور

 التي فقط، والمتوقع المباشر الضرر عن یكون سنوات، عشر مدة خلال یظھر الذي

كان المشید  یكون  كمـا العمـل، رب  یصب  الذي المباشر والضرر بھا، علم على قد 

 .المضرور أصابت  التي والجسمانیة المادیة الأضرار یشمل التعویض  أن
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۸٦٦ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
 .النتائج

 

مســؤولیة المھنــدس أو المقــاول مســؤولیة قانونیــة أوجبھــا القــانون حمایــة  -

لمصالح صاحب العمل غیر الخبیر بأمور البناء , وحمایة للمصلحة العامـة 

, لـذا فـان لھــا إحكامـاً خاصــة ومشـددة تختلـف عــن المسـؤولیة العقدیــة أو 

التقصــیریة . فھــذه المســؤولیة لھــا نطــاق خــاص بھــا مــن حیــث الأضــرار 

ــل  ــى ك ــق عل ــة تنطب ــي حــین أن المســؤولیة العقدی ــدة فف والأشــخاص والم

الأشخاص الذین یقومون بالإخلال بعقودھم , وتنطبق المسؤولیة علـى كـل 

الأضرار التي قد تقع , فأن ھذه المسؤولیة تنطبق على المھنـدس والمقـاول 

لصالح صاحب العمل , وتختص بالإضرار الناشئة عن عیوب التھدم الكلي 

ــذه  ــتمر ھ ــاء وســلامتھ , وتس ــة البن ــدد متان ــب یھ ــل عی ــي , وك , أو الجزئ

المسؤولیة عشر سنوات بعد تسلیم البناء وھو ما یعرف بالضـمان العشـري 

 أشـخاص  لیشـمل العشـري الضمان تطبیق نطاق مد  إلى المشرع لجأ .كما

 الضــمان ھــذا أحكــام یقتصــر ولــم مســتفیدین منــھ، وأشــخاص  مســؤولین

 والمقاول . المعماري المھندس في المسؤولین الأشخاص 

 الحـق العشري الضمان من المستفیدین للأشخاص  منح قد  المشرع أن كما -

 الأشـخاص  تعـدد  وقـد  بالبناء، الحادث  عن الضرر بتعویضھم المطالبة في

 یكون مرتبط أن بشرط العمل للرب  لیثبت  العشري الضمان من المستفیدین

 العمـل لـرب  العام الخلف فیستفید  ذلك إلى إضافة المسؤول مع مقاولة بعقد 

 الخاص  وكذلك الخلف الضمان، ھذا من
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۸٦۷ 

 د/ مصطفى رفعت رمضان  

 
إن من المستفیدة الفئة -  مـن المنتفعـة للفئـة الضـمان أقـر المشـرع الضـمان 

 أو أو مستأجرین البناء مالكي كانوا سواء شيء كل قبل و أولا البناء أشغال

 .الوصیة أو الھیئة أو الإرث  أو البیع طریق عن الملكیة إلیھم انتقلت 

 مـن كـل لحمایـة وذلـك الأشـغال إنجـاز فترة أثناء الضمان ھذا یسري كما -

لتكریس الجیران، و المارة  كانـت  مھمـا للجمھـور القانونیة الحمایة وسعیا 

 .الضمان ھذا المشرع أقر صفتھم

أن أحكام المسؤولیة العشـریة مـن النظـام العـام , وأن المھنـدس و المقـاول  -

متضامنین في الضمان , كما أن مسؤولیتھم تمتد لعشـر سـنوات بعـد تسـلیم 

العمل لصاحبھ وخطأئھما لا یمكن دفعھ الإ بإثبـات السـبب الأجنبـي ویبقـى 

كل منھما أیضاً مسـؤولا ً عـن أي تھـدم كلـي أو تعیـب یھـدد سـلامة البنـاء 

وسلامتھ , حتى ولو ظل سبب التھدم مجھولا ً , أو رضـي صـاحب العمـل 

 بإقامة المنشآت المعیبة .

أن ھــذه الأعمــال لا تقــوم الإ بالنســبة للإعمــال ذات الصــفة العقاریــة التــي  -

تتصف بالثبات بغض النظر عن طبیعـة المـواد المسـتخدمة فـي البنـاء وإذا 

حصـل تھـدم كلـي أو جزئـي فـي البنـاء أو ظھـر عیـب یھـدد  متانـة البنــاء 

وسلامتھ, فأن المسؤولیة لا تقتصـر علـى المقـاول والمھنـدس الـذي یضـع 

مواد التصمیم , بل ھناك أشخاصاً آخرین من المفروض أن تمتد المسؤولیة 

لتشملھم , لأن دورھم في عملیة البنـاء لا یقـل أھمیـة عـن المقـاول نفسـھ , 

كالمھندس المدني ,أو المیكانیكي , أو الكھربـائي , أو مھنـدس البنـاء لكـنھم 

یخضــعون لإحكــام المســؤولیة وفقــا للقواعــد العامــة المقــررة فــي القــانون 

 المدني.
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 التوصیات 

ومن أجل تحقیق ضمانة أكبر تتفق مع الإلزام القانوني بھذا النوع من الضـمان مـن 

جھــة، ولتتوافــق الأحكــام القانونیــة مــع التطــور الــذي تشــھده الھندســة المعماریــة 

 :وأسالیب البناء من جھة أخرى، نقترح

توسیع دائرة المسـؤولین فـي المسـؤولیة العشـریة، بحیـث تمتـد إلـى الـذین  -

یساھمون بدور ھندسي ولم تكن لھم صفة المھندس المعماري وتشمل أیضا 

الصناع لمكونات البناء وعناصرھا التجھیزیة التي تندمج فیھ، وبخاصة إذا 

ما تم بمواصفات خاصة لرب العمل، وذلك حتى یلتزم بالضمان كل من لـھ 

 .صفة متدخل في عملیة البناء

توسیع دائرة الأضرار التي توجبھـا دعـوى المسـؤولیة، فـلا تقتصـر علـى  -

التھدم الكلي والجزئي للمباني والمنشآت، وأیضا العیوب التي یترتب علیھا 

تھدید متانتھا وسلامتھا، وإنما تمتد إلى العیوب التـي تجعـل أیـا منھـا غیـر 

صالح للغرض الذي شیّدت من أجلھ، ولو لم تصل فـي خطورتھـا إلـى حـد 

 .تھدید متانة المباني والمنشآت وسلامتھا

توسیع مدة الضمان، على اعتبار أن مدة عشر سنوات أصبحت غیر كافیـة  -

نتیجة لضخامة المشروعات والتقنیات المتطـورة فـي الھندسـة المعماریـة، 

فضــلا عــن الإضــافات العدیــدة لــبعض مــواد البنــاء، التــي یفتــرض جھــل 

 .صاحب المشروع بھا

إخضــاع المقــاول مــن البــاطن لأحكــام المســؤولیة الخاصــة بالتضــامن مــع  -

المقاول الأصلي فـي مواجھـة رب العمـل، كونـھ یحقـق ضـمانة وطمأنینـة 
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زیاده فاعلیة اتحاد المطـورین العقـاریین المصـریین فـي   .أكثر لرب العمل

 .حفظ حقوق وواجبات الطرفین

إلتزام المطور العقاري ببعض الإجـراءات القانونیـة والإداریـة قبـل إبـرام  -

ــود البیــع علــى الخریطــة، وعــدم الإعــلان إلا بعــد الحصــول علــى  عق

 .التراخیص 

أن یكون ھناك تشریعاً ینص على إمكانیة توقیع جـزاءات مالیـة أو إداریـة  -

تصل لحد سحب المشروع من المطور ونقلھ لآخر في حالـة التـأخیر غیـر 

 .المبرر في تسلیم الوحدات العقاریة
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 ملخص البحث 

 العامة القاعدة عن خروج یعتبر المباني إنشاء مقاولات  عقود  في العشري الضمان

 صـاحب  لصـالح مقـرر ضمان فھو العقد، ینھي تحفظ دون التسلیم بأن التي تقضي

 البناء ببقاء المقاول أو المھندس فیلتزم البناء، لأعمال المعیب  حالة التنفیذ  في العمل

ً  العقد  محل سنوات، مدة سلیما  طبیعة وضوح عدم في الدارسة مشكلة وتكمن عشر 

إلى الضمان  نظـر في المختصة القضائیة الجھة تحدید  مشكلة ذلك جانب  العشري، 

یرفعھا العشري الضمان دعوى  فـي المقـاول أو المھندس على العمل صاحب  التي 

 .البناء في عیوبب  حدوث  حالة

 على والإعتماد  الحدیثة الآلات التقنیة إستعمال نتیجة والعمارة البناء فن ومع تطور

متخصصـة مجدیة علمیة قواعد  وعمـودي  أفقـي إمتـداد  إلـى یـؤدي ممـا وإطـارات 

 عقد  إطار في غالبا تتم والتشیید  البناء عملیة كانت  ولما وكیفا، كما وتطورھا للأبنیة

 ، جھة من والتسلیم بالإنجاز مدینان بوصفھما والمھندس المقاول من كل مقاولة بین

بوصفھ رب  أخرى جھة ومن  المقـاول فـإن والإسـتلام، الأجـرة بـدفع مـدین العمل 

عند  العقدیة للمسؤولیة العامة للأحكام یخضعان والمھندس  منھمـا أي إخـلال وذلك 

 خـارج یخضـعان فھمـا وكـذلك العقـد  یرتبھـا التـي الإلتزامـات  مـن أكثر أو بإلتزام

 خطـأ إرتكابھمـا حالـة فـي كمـا التقصـیریة، المسـؤولیة أحكـام إلى الرابطة العقدیة

 عملیـة لخطـورة ونظـرا المقارنـة فإن التشـریعات  ذلك ورغم , ضرر للغیر یسبب 

شـددت  عنھـا، تنجـر التـي الأخطـاء وتبعـات  فیھـا الإسـتثمار وتكلفة البناء  فـي قـد 

 والبنایـات، المنشـآت  ومتانـة سـلامة ضمان علیھم فرضت  بأن المشیدین مسؤولیة

مایعرف  أو البناء ومقاول المعماري بالمھندس الخاصة أنشأت المسؤولیة بأن وذلك

بھا التي الأخیرة ھذه العشریة، بالمسؤولیة  المقـاول مـن كل على العمل رب  یرجع 

 إبتـداء عشرسنوات  خلال تظھر قد  التي البناء عیوب  لضمان المعماري والمھندس

 الأعمال. تسلم تاریخ من
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summary 

Decimal Guarantee  in building construction contracts 

constitutes a departure from the general rule that unconditional 

delivery terminates the contract. It is a warranty granted to the 

employer in the event of defective construction work. The 

engineer or contractor is obligated to keep the building subject 

to the contract intact for a period of ten years. The problem 

with this study lies in the lack of clarity about the nature of 

Decimal Guarantee, in addition to the difficulty of determining 

the competent judicial authority to consider Decimal 

Guarantee lawsuit filed by the employer against the engineer 

or contractor in the event of construction defects. With the 

development of the art of construction and architecture as a 

result of the use of modern technical machines and reliance on 

effective scientific rules and specialized frameworks, which 

leads to the horizontal and vertical extension of buildings and 

their development in quantity and quality, and since the 

process of construction and building is often carried out within 

the framework of a contracting contract between the contractor 

and the engineer as they are obligated to complete and deliver 

on the one hand, and on the other hand the employer as he is 

obligated to pay the wages and receive, the contractor and the 
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engineer are subject to the general provisions of contractual 

liability when either of them breaches one or more of the 

obligations imposed by the contract. They are also subject 

outside the contractual relationship to the provisions of tort 

liability, as in the case of their committing an error that causes 

harm to others. Despite this, comparative legislation, in view 

of the seriousness of the construction process, the cost of 

investment in it, and the consequences of errors that result 

from it, has tightened the responsibility of builders by 

imposing on them the guarantee of the safety and durability of 

facilities and buildings, by establishing the special 

responsibility of the architect and the building contractor, or 

what is known as decennial liability, the latter of which the 

employer refers to both the contractor and the architect to 

guarantee Construction defects that may appear within ten 

years from the date of receipt of works. 
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 المراجع والمصادر

 المراجع 

 ) من القانون المدني المصري٦٥١المادة ( -

د/ عبــد الــرزاق الســنھوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، العقــود  -

 ٧الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة، ج 

د/ محمد شكري سرور : الضمان العشري ، الطبعھ الاولـي ، دار العربـي  -

 ١٩٩٨للطبع والنشر ، 

د/ عبدالناصر توفیق العطار، تشریعات تنظیم المبانى ومسـئولیة المھنـدس  -

 .١٩٧٢والمقاول، ، طبعة 

دراسـة مقارنـة بـین تشـریعات -أ/ محمد عبـدالرحیم عنبـر، عقـد المقاولـة   -

 .١٩٧٧غیر مدون علیة محل النشر،  -الدول العربیة 

د/ محمد شكري سرور، مسؤولیة مھندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة  -

ــاھرة،  ــي، الق ــدون طبعــة، دار الفكــر العرب ــة"، ب الآخــرى "دراســة مقارن

 م١٩٨٥

د/ عبــد الحمیــد عثمــان الحنفــي، نطــاق التــأمین الإجبــاري مــن المســؤولیة  -

المدنیة لمشیدي البناء عن  الأضرار التي تلحق بالمضرور من تھدم البنـاء 

، الكویـت: مطبوعـات -دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسـي  –

 م.١٩٩٨جامعة الكویت، 

د/ محمد حسین منصور، مسؤولیة المھنـدس والمقـاول أثنـاء فتـرة التنفیـذ،  -

 .١٩٦دار النھضھ، بدون سنھ نشر، ص 
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د/ عبــد الــرزاق الســنھوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، العقــود  -

الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة، الجـزء السـابع، 

 المجلد الأول

د/ محمد حسین منصور، مسؤولیة المھنـدس والمقـاول أثنـاء فتـرة التنفیـذ،  -

 دار النھضھ، بدون سنھ نشر

القاھرة   –إشكالیة تقدیر التعویض في القانون الأردني    –د/ ممدوح النجاده   -

-٢٠١٨ 

د/ إبـراھیم سـید أحمـد، القیـود الــواردة علـى العمـل، عقـد المقاولـة فقھــا و  -

 م٢٠٠٣قضاء، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، 

عصام عبد الفتاح مطر، عقود الفیـدك لمقـاولات وأعمـال الھندسـة المدنیـة  -

ــى، دار الجامعــة  ووســائل فــض المنازعــات الناشــئة عنھــا، الطبعــة الأول

 م.٢٠٠٩الجدیدة للنشر، الإسكندریة, 

د/ محمــد شــكري ســرور، مســؤولیة مھندســي ومقــاولي البنــاء والمنشــآت  -

 الثابتة، دار الفكر العربى، دون سنھ نشر.

د/ محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة فـي ضـوء الفقـھ والقضـاء،  -

 م٢٠٠٤الطبعة الثانیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، 

د.أحمد عبد العال أبـو قـرین، الأحكـام العامـة لعقـد المقاولـة، الـدار الكتـب  -

 م.٢٠٠٣القاھرة  -الجامعیة

 .٢٠١٤د. ولاء الدین محمد إبراھیم، التطویر العقاري، دائرة القضاة، ط  -

د. محمــد الســید فــارس، تقیــیم النظــام القــانوني الاجبــاري لعقــود المطــور  -

 .٢٠٢٣، ط ١، العدد ٩٦العقاري، مجلة القانون والاقتصاد، مجلد 
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ة للالتزامــات، مصــادر  - ة العامـَّ محسـن عبــد الحمیـد إبــراھیم البیـھ، النظریــَّ

   .٢٠٢٠الالتزام، الجزء الأول، المصادر الإرادیَّة، ط 

د. احمد عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المـدني الجدیـد،  -

نھضة مصر،   ١والمقایضة، ط ،    العقود التي تقع على الملكیة، البیع  ٤ج،

،٢٠١١ 

د. ضحى محمد سعید النعیمي، متھوم بیـع العقـار علـى الخریطـة وتكییتـھ  -

القانون، جامعة الأمارات العربیـة   القانوني، مجلة الشریعة والقانون، كلیة

 ٢٠١٢ینایر، ،٤٩ع ،٢٦المتحدة ، س ،

د. محمد عبد الظاھر حسین، الجانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد،  -

 ٢٠٠٢دار النھضة العربیة، القاھرة،

د. نزیھ محمد الصادق المھـدي، الالتـزام قبـل التعاقـدي بـالإدلاء بالبیانـات  -

 ١٩٨٢، ١وتطبیقاتھ على بعض العقود، دار النھضة العربیة،ط،

ــارف،  - ــأة المع ــة، منش ــد المقاول ــام عق ــرح أحك ــنب، ش ــب ش ــد لبی د. محم

 ٢٠٠٥الإسكندریة، ،

 احكام النقض 

، ٢٣/٦/١٩٧٠(  ١٩٨٩یونیـھ    ١٢جلسـة    -ق    ٥١لسـنة    ٤٤٣الطعن رقم   -

 )١٠٦٨، ص ٢١س

 ٢٧٠صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٢١٧الطعن رقم   -

 ٧٣٧صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٣٦٦الطعن رقم   -

 ٢٠١٦) لسنة ١٣١القانون العقود الفرنسي رقم ( -
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 ٢٠٢٠القانون البناء والاسكان الفرنسي المعدل في  -

 ٢٠٢١فبرایر   21 ق جلسة ٧٢لسنة  ٦١٨٩الطعن رقم  -الحكم المنشور  -

 ٢٠١٥مارس  ١٨ق جلسة  ٨٤لسنة  ٧١٢الطعن رقم  -حكم  -

 ٢٠٢٤ابریل  ١٨ق جلسھ  ٩١لسنة  ٣١٧٧الطعن رقم  -حكم  -

 ٢٠١٧ینایر  ٢٦ق  ٧٦لسنة  ٣٧٢٧الطعن رقم  -حكم  -
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